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 ٩٨٥

 التزامات المستأجر

  الشريعـة الإسلامية فـي
 

  الملخص

ارة    ان إج واء ك املات س اب المع ي ب ة ف سائل مھم ن الم ار م د الإیج إن عق

ا        ة أحكامھ ضروري معرف ن ال ان م ا فك اجون إلیھ اس محت ان والن خاص أو الأعی الأش

زمھ قاصدًا البعد عن الحرام ونیلاً العامة والخاصة كي یعرف كل مسلم ما أداه الشرع فیل 

للأجر والثواب فشملت البحث على التمھید وفیھ ذكرت تعریف الالتزام وعناصره وسببھ 

ت أن          : فالالتزام ل، وبین ا كالكفی ا لھ ن لازمً م یك یئًا ل ھو الزام الشخص نفسھ باختیاره ش

ا عناصره  سبب الالتزام قد یكون بین الطرفین المكلفین بذلك كالمستأجر، والمؤ       : جر، أم

ارة        ف الإج ت لتعری م تطرق زام، ث وع الالت زام، وموض ل الالت ھ، مح زم ل زم، الملت الملت

وأنواعھا، كالإجارة على منافع الأشخاص أو إجارة على المنافع الأعیان  ثم شرعت بعد  

دفع الأجرة، وشروطھا                ستأجر ك ا الم زم بھ ذي یلت ا أن  : ذلك في ذكر الالتزامات ال ومنھ

رت   ...ومة قدرًا وجنسًا    تكون معل  م ذك ، وأن تكون الأجرة مالاً متقومًا مباح الانتفاع بھ ث

ان،                    اني الأعی ان، والث د أجرة الأعی ي تحدی د وھو الأصل ف واع الأجرة كالنق ك أن بعد ذل

رأي       رت ال ین وذك والثالث المنافع ثم بینت ما اختلف فیھ الفقھاء في شرط جنس المنفعی

ین،      الراجح وھو رأي الجمھور     نس المنفعت د ج ین، سواء اتح القائل بجواز جنس النفعی

ثم المحافظة على المأجور حسب الشرط أو العرف، والآراء الفقھیة     . أو اختلف جنسھما  

فیھا، ثم انتقلت إلى ذكر إصلاح العین المستأجرة وبینت ما فیھا من أراء ثم ذكرت تغییر 

 .معالم المأجور



 

 

 

 

 

 ٩٨٦

اء      إذا  : ثم بینت في المبحث الثالث     أجور، سواء بانتھ ن الم رفع المستأجر یده ع

ذر           ة أو تع وات المنفع المدة ورد المأجور، أو بالإقالة أو بالفسخ من قِبل المستأجر أو بف

استیفائھا أو بموت العاقدین وبینت ضمان المستأجر للعین، وما مدى اختلاف المستأجر   

ا      ض م صت بع ة استخل ذه الدراس د ھ ؤجر وبع ا وذكر  والم تج عنھ ة   ن ي الخاتم ا ف   تھ

  :ومنھا

دًا أو           - ون نق صح أن تك أن المستأجر ملتزم بالأجرة المتفق علیھا كما أن الأجرة ی

 .عینًا أو منفعة

ن          - دى م ب یتع ن التعیی م یك ا ل أن المستأجر ملتزم بالمحافظ على عاتق المؤجر م

 .المستأجر فیكون الإصلاح علیھ عندئذً

  . لم العین المستأجرة إلا بإذن المؤجرلا یجوز للمستأجر أن یغیر شیئًا في معا -

  

  سائلا المولى عز وجل أن یوفقنا لما یرضیھ عنا ویسدد خطانا

  واالله من وراء القصد



 

 

 

 

 

 ٩٨٧

Abstract 

In the name of God, the most gracious, the most merciful. 

The lease contract is one of the important issues in the 

field of transactions, whether it is the lease of persons or 

objects, and people need it, so it was necessary to know its 

general and specific provisions in order for every Muslim to 

know what the Sharia has paid, so he is obligated to intend to 

distance himself from the forbidden and to obtain the wages 

and rewards. Obligation: It is the obligation of the person 

himself to choose something that was not necessary for it, such 

as the guarantor, and it indicated that the reason for the 

obligation may be between the two parties assigned to do so, 

such as the lessee and the lessor. The benefits of persons or the 

rent on the benefits of objects, and then proceeded after that to 

mention the obligations that the lessee is bound by, such as the 

payment of the rent, and its conditions: including that it be a 

known amount and gender..., and that the rent be a valued 

money that is permissible to use, then I mentioned the types of 

rent such as cash, which is the original In determining the 

wages of the subjects, the second of the objects, and the third of 

the benefits, then I showed what the jurists differed in 
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regarding the condition of the gender of the beneficiaries, and I 

mentioned the most correct opinion, which is the opinion of the 

public, which says that the gender of the beneficiaries is 

permissible, whether the sex of the two beneficiaries is united or 

their gender differs. Then the preservation of the rented 

property according to the condition or custom, and the 

jurisprudential opinions regarding it. 

Then, in the third topic, I showed: If the tenant 

withdraws his hand from the leased property, whether by the 

expiry of the period and the leased property, or by dismissal or 

termination by the tenant, or by the loss of the benefit, or the 

failure to fulfill it, or by the death of the two contracting 

parties, and I showed the tenant’s guarantee of the property, 

and what is the extent of the difference between the tenant and 

the landlord, and after this study, I extracted some of what 

resulted And I mentioned it in the conclusion and from it: 

- That the lessee is committed to the agreed-upon rent, and 

the rent may be in cash, in-kind, or usufruct. 

- That the lessee is committed to maintaining the 

responsibility of the lessor, unless the defect is 

transgressing on the part of the lessee, in which case the 
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repair is upon him at that time. 

- It is not permissible for the lessee to change anything in 

the features of the leased property without the permission 

of the lessor. 

Asking the Lord Almighty to help us to do what pleases 

Him for us and to pay our sins, and God is behind the intent 
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  مقدمة
  

د االله            ن عب د ب ین حم ادي الأم ى الھ سلام عل الحمد الله رب العالمین، والصلاة وال

  .وبعد. خاتم الرسل والھادي إلى صراط مستقیم

فإنھ لما كان عقد الإجارة یشغل مساحة واسعة من معاملات الناس، سواء إجارة   

ان      الأشخاص أو إجارة الأ    عیان، والناس محتاجون إلیھا وحاجتھم إلى البیع والشراء فك

ھ        شرع فیلزم من الضروري تجلیة أحكامھا للعامة والخاصة كي یعرف كل مسلم حده الم

اس            بعدًا عن الحرام ونیلاً للأجر والثواب، ولأھمیة البحث في مسائل الإجارة وحاجة الن

ي أ       ث لعل ذا البح ھ        إلیھا توجھت إلى الكتابة في ھ ع علی ن یطل ھ م ع ب ھ أولاً وینتف ع ب نتف

  .ثانیًا

  :منھج البحث

  :  على النحو الآتي- بإذن االله تعالى-سیكون البحث في ھذا الموضوع

ة        - بحسب الإمكان والطاقة   -الاستقراء التام  -١ ذاھب الأربع ي الم  لأمھات المراجع ف

 . لاختلافلمعرفة موطن الاتفاق والاختلاف في الأحكام ووجھة النظر لكلٍ عند ا

وث      -٢ ة البح ي كتاب ة ف ة المتبع سب الطریق ا ح ا علمی سائل عرضً رض الم أع

ان              ا، وبی ة وعرض أدلتھ ین الآراء المذھبی الجمع ب ك ب ة، وذل والرسائل الجامعی

 . الراجح عند اللزوم والحاجة حسب الإمكان

ن                   -٣ رأي م د الحاجة ل ذھب إلا عن ل م ي ك د ف رأي المعتم ل ال ى نق ا عل اقتصر غالبً

 .ء المذھبعلما

 .اذكر الھوامش أسفل الصفحة مرقمة بالرقم المسلسل إلى آخر البحث -٤



 

 

 

 

 

 ٩٩١

 .  حسب زمن المذاھب الفقھیة- عند الجمع-تكون المراجع مرتبة ترتیبًا زمنیا -٥

 . أعزو الآیات القرآنیة إلى سورھا مع بیان رقم الآیة -٦

ت  أخرج الأحادیث إلى مخرجیھا باختصار، فإن كان الحدیث في الصحیحین    -٧  اكتفی

 . بالتخریج إلیھما اكتفاء بصفحتھما

 .أشرح بعض المفردات إن احتاج الأمر إلى ذلك باختصار -٨

 .أختم البحث بخلاصة موجزة تعطي صورة سریعة واضحة عن البحث -٩

 . أذكر المصادر في نھایة البحث مرتبة مذھبیا وأبجدیا -١٠

  : خطة البحث

  :وقد رتبت البحث على النحو الآتي

  :تمھید وأربعة مباحث وخاتمة على النحو الآتي بیانھ: ىوتشتمل عل

د ببھ    : التمھی ره، وس ان عناص زام، وبی ف الالت ول تعری صرة ح اط مخت ھ نق وفی

 .ومشروعیتھ، وتعریف الإجارة وبیان نوعھا

  .التزام المستأجر بدفع الإجارة: المبحث الأول

  . المحافظة على المأجور: المبحث الثاني

  . عمال العین حسب الشرط، أو العرفاست: المطلب الأول

  .إصلاح العین المستأجرة: المطلب الثاني

  .تغییر معالم العین المستأجرة ببناء أو غراس: المطلب الثالث

  .رفع المستأجر یده عن المأجور: المبحث الثالث
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  .انتھاء المدة، ورد المأجور: المطلب الأول

  .مستأجرالإقالة، أو الفسخ من قبل ال: المطلب الثاني

  .فوات المنفعة، أو تعذر استیفائھا: المطلب الثالث

  .موت أحد العاقدین: المطلب الرابع

  .ضمان المستأجر للعین: المطلب الخامس

  .اختلاف المستأجر والمؤجر: المبحث الرابع

  : الخاتمة

  . وھي خلاصة مختصرة عن البحث
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  التمهيد
  

  : تعریف الالتزام

ت ودام      الثب: )١(الالتزام في اللغة   ا إذا ثب . وت والدوام، یقال لزم الشيء یلزم لزومً

ألزمتھ : ولزم الدائن غریمھ إذا أدام مصاحبتھ حتى یستوفى حقھ، ویتعدى بالھمزة فیقال

ال    : أي أثبتھ معھ، وألزمتھ المال والعمل وغیره فالتزمھ، واللازم      ھ الم ال لزم الواجب یق

ھ      وا. أوجبھ على نفسھ: إذا وجب علیھ، والتزمھ    يّ، ویلزم ب عل ي أي واج لاق لازم ل لط

ل           : والالتزام. بذلك حكمھ  ا، كالكفی ا لھ ن لازمً م یك یئًا ل اره ش سھ باختی شخص نف زام ال إل

  .یلتزم شیئًا لیس بلازم علیھ لولا كفالتھ

زام         ى الالت اء لمعن تعمال الفقھ ى اللغوي جرى اس ذا المعن ى ھ ام  )٢(وعل ، فھو ع

ا   واء منھ صرفات، س ع الت شمل جمی ارة أوی البیع والإج ات ك ود المعاوض ات  عق التبرع

كالوقف والھبة، فمن باع شیئًا أو أجره فقد ألزم نفسھ شیئًا لم یكن لازمًا لھا لولا العقد،         

د   ب العق ره بموج ھ أو أج ا باع سلیم م وب ت و وج ى  . وھ ا عل ا أو دكانً ف أرضً ن وق وم

و          ین وھو     شخص أو جھة خیریة فقد ألزم نفسھ ما لم یكن لازمًا لھا ل ك الع سبیلھ لتل لا ت

ر           اء الأج وض ابتغ ر ع ة بغی شخص أو الجھ دكان لل ة الأرض أو ال ن ملكی ي ع التخل

ھ،               . والثواب ھ، أو تنھی ا، أو تنقل شئ حقً ي تن صرفات الت ل الت امل لك فھو بھذا المعنى ش

لاق،        ذر والط سواء صدر من مكلفین كعقود المعاوضات أو من مكلف واحد كالوقف والن

                                                             
  . ، والتعریفات للجرجاني)لزم(مادة . المصباح المنیر، والمعجم الوسیط:ینظر) ١(
رآن للجصاص     :ینظر) ٢( ام الق اء        ٢/٣٧٠أحك شیخ مصطفى الزرق ام لأستاذنا ال ي الع دخل الفقھ ، الم

ي      ، الفقھ الإسلامي وأ   ١/٤٣٦ ة الزحیل دكتور وھب ة     . ٤/٨٢دلتھ لل د للعلام ة العق ة ونظری الملكی
  . ١٨٠ -١٧٩ص . الشیخ محمد أبي زھرة
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غذ العقد یكون صادرًا من شخصین كالبیع والإجارة، والالتزام یشمل . ن العقدفھو أعم م 

لاق       ذر والط الوقف والن د ك خص واح ن ش صادر م صین، وال ن شخ صادر م صرف ال الت

  .وغیر ذلك

  : وسببھ) أركانھ(عناصر الالتزام 

ر         ) بصیغة الفاعل : (الملتزم -١ الحق للأجی زام ب ذي الت ف ال شخص المكل وھو ھنا ال

 . ب العین المؤجرة، أي أنھ ھو المستأجرأو لصاح

سھ أو  ) بصیغة المفعول(الملتزم لھ   -٢ ا   وھو ھنا الشخص المكلف الذي أجر نف عینً

 . لھ غلى المستأجر، فھو إذا صاحب الحق المستحق للأجرة

 .  محل الالتزام العین المستأجرة لمنفعتھا -٣

زام -٤ وع الالت ؤج : موض ى الم سلیمھ غل أجور وت ى الم ة عل ى المحافظ لیمًا مت ر س

 . انقضت مدة الإجارة

  : سبب الالتزام

ین                 ین الطرفین المكلف اري ب ار الج د الإیج زام، وھو عق : ھو الحالة المولدة للالت

ضاه               . المستأجر، والمؤجر  ول وبمقت اب والقب ى الإیج شتملة عل صیغة الم ن ال ون م ویتك

ع    ستوفیھا م ي ی ة الت ن المنفع ا ع رة عوضً دفع الأج ستأجر ب زم الم ى یلت ة عل   المحافظ

ؤجر   ى الم لیمة إل ا س ستأجرة وإعادتھ ین الم د   . الع ذا العق ضى ھ ؤجر بمقت زم الم ویلت

یارة       دكان وس بتسلیم نفسھ إن كان منفعتھ ھي محل العقد، أو بتسلیم العین المستأجرة ك

  . ودار

شمل    زام ی راحة أن الالت ا ص ضح لن لامي یت ھ الإس ي الفق ر ف ن النظ د، : وم العق

  . ل العقد، بالتقصیر في حفظھ أو بالإخلال في طبیعة استعمالھوالتعدي على مح



 

 

 

 

 

 ٩٩٥

ة أن  ام العدلی ة الأحك رت مجل د ذك رًا،  : فق دھما أم دین وتعاھ زام المتعاق د الت العق

  .)١(وھو عبارة عن ارتباط الإیجاب والقبول

  .)٢(وذكر الزركشي أن العقد على ضربین

  . ف عقد ینفرد بھ العاقد كالنذور والأیمان والوقو–أ 

ة  .  وعقد لا بد فیھ من متعاقدین -ب صلح والحوال ون  . كالبیع والإجارة والسلم وال ویك

ضًا أن . كل من المتعاقدین ملتزمًا بمقتضى العقد تجاه الآخر      )٣(وذكر الرزكشي أی

  : ما أوجبھ االله تعالى على المكلفین ینقسم إلى

 .  ویسمى عقوبة)٤(ما یكون سببھ جنایة -

 . تلافًا، ویسمى ضمانًاوإلى ما یكون سببھ إ -

 .وإلى ما یكون سببھ التزامًا ویسمى ثمنًا، أو أجرة، أو مھرًا، أو غیره -

ي         واردة ف ة ال شرعیة العام ة ال ستأجر الأدل زام الم شروعیة الت ي م ل ف والأص

ذا              زام، وك ا الالت ب علیھ ول ویترت اب والقب تم بالإیج مشروعیة التصرفات العقدیة التي ت

زام        التصرفات التي تتم ب    ا الالت ب علیھ یة ویترت ة والوص الوقف والجعال ردة ك . إرادة منف

و       ا ل ستأجر، كم ا الم ضمن فیھ ي ی الات الت ان الح ي بی واردة ف ة ال ة الخاص ذا الأدل وك

                                                             
  ).١/١٠٥درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر ( من المجلة ١٠٣المادة ) ١(
  . ٣٩٨ -٢/٣٩٧المنثور في القواعد للزركشي :ینظر) ٢(
  . ٣/٣٩٢المنثور في القواعد :ینظر) ٣(
ھ             : الجنایة) ٤( ذف وعقوبت رض بالق ى الع ھ القصاص، وعل رح وعقوبت تكون على النفس بالقتل والج

ل       ى العق رجم للمحصن، وعل الجلد ثمانون، وعلى النسل بالزنا وعقوبتھ الجلد لغیر المحصن وال
  . بشرب المسكر وعقوبتھ الجلد أربعون، وعلى المال بالسرقة وعقوبتھا القطع
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وسیأتي بیان ذلك مفصلاً . استعمل العین المستأجرة في غیر ما أذن لھ فتلفت بسبب ذلك

  . بإذن االله

  : تعریف الإجارة

بكسر الھمزة وحكي فتحھا وضمھا مشتقة من الأجر، وھو     : )١(لغةالإیجارة في ال  

د                 ى العق ا عل تھر إطلاقھ م اش ي اسم للأجرة ث ة، فھ ن منفع ما یعطي من المال عوضًا ع

ة الأشخاص،         ى منفع ار، أو عل ول، أو العق ة المنق المعروف، سواء وقع العقد على منفع

  . فكل ذلك عقد على المنفعة

  :)٢(قھاءالإیجارة في اصطلاح الف

  .بأنھا عقد على المنافع بعوض: فقد عرفھا الحنفیة

ة  د المالكی ي عن ر أن    : وھ وض، غی ة بع دة معلوم ة م يء مباح افع ش ك من تملی

ول       ر المنق ول وغی ن المنق ب  . المالكیة أطلقوا لفظ الكراء على إجارة غیر الآدمي م وقری

  . من ھذا تعریف الحنابلة

صو     : وعند الشافعیة  ة مق ى منفع ذل والإباحة      عقد عل ة للب ة مباحة قابل دة معلوم

  . بعوض معلوم

                                                             
  ). أجر(القاموس المحیط، مادة لسان العرب، و:ینظر) ١(
وقي،    ٢/٥٠؛ والاختیار ٦/٤الدر المختار بحاشیة ابن عابدین      :ینظر) ٢( ر بحاشیة الدس ؛ الشرح الكبی

ع   ٣:٦٤٢؛ كشاف القناع ٣/٤٦٦؛ والشرح الصغیر بحاشیة الصاوي   ٥/٣٣٤ روض المری ؛ وال
  . ٢/٢٧الباجوري ؛ وشرح ابن قاسم بحاشیة ٣/٤٠٣؛ أسنى المطالب ٥/٢٩٣بحاشیة النجدي 



 

 

 

 

 

 ٩٩٧

  : نوعا الإجارة

  : الإجارة على نوعین

وب      : إجارة على منافع الأشخاص    -١ ویكون المعقود علیھ ھو عمل معلوم كخیاطة ث

ك           ر ونحو ذل ر بئ ون      . وبناء جدار وحمل متاح وحف د یك ارة أشخاص؛ ق ي إج فھ

د      فیھا الأجیر خاصًا وھو الذي یعمل لشخص      ي، وق ادم والراع ة كالخ دة معلوم م

اط          اس كالخی ة الن ر لعام ا الأجی ل فیھ ذي یعم شتركًا وھو ال ر م ا الأجی ون فیھ یك

 . والغسال والكواء ونحوھم

دور        : إجارة على منافع الأعیان    -٢ تئجار ال یاء كاس ویكون المعقود علیھ منافع الأش

معدة للإیجار ونحو والحوانیت والأراضي والسیارات والحلي والأواني والأثاث ال    

 . وھذا موضوع بحثنا. ذلك

وض          دفع الع ا ب ستأجر ملتزمً صیر الم یاء ی افع الأش ى من د عل ضى العق وبمقت

ا أو  ق علیھ شروط المتف سب ال تخدامھا ح ستأجرة واس ین الم ى الع اظ عل رف  والحف الع

ث الآت         ي المباح ة  وغیر ذلك مما یعد من التزامات المستأجر، مما سیأتي بیانھ مفصلاً ف ی

  .إن شاء االله تعالى



 

 

 

 

 

 ٩٩٨



 

 

 

 

 

 ٩٩٩

  المبحث الأول
  التزام المستأجر بدفع الأجرة

  

ستأجر    ى الم ؤجرة إل ین الم دفع الع ؤجر ب زم الم ضي أن یلت ار یقت د الإیج إن عق

ة تیفاء المنفع ن اس ھ م سلیمھ -وتمكین ائع ت زم الب ع یل د البی ي عق البیع ف د - ك ل العق  مح

شروطة مقدمة أو بعد استیفاء المنفعة،  ومقصوده، وأن یلتزم المستأجر بدفع الأجرة الم      

  . تعریف الأجرة وحقیقتھا، وشروطھا، وأنواعھا: وھذا یتطلب منا أن نبحث في

  : تعریف الأجرة وشروطھا -١

دلاً        ٤٦عرفت مجلة الأحكام العدلیة في المادة        ون ب لح أن یك ا ص ا م  الأجرة بأنھ

ارة   ي الإج دلاً ف ون ب صلح أن یك ع ی ي البی النقود، وا)١(ف ة  ، ف ة والموزون ان المكیل لأعی

ون    صح أن تك ل ی ع، ب ي البی ا ف ون ثمنً ح أن تك ا ص رة كم ون أج صح أن تك دودة ی المع

  .الأجرة منفعة كسكني دار بسكنى دكان كما سیأتي قریبًا إن شاء االله

  :  شروطًا ھي- كما شرطوا ذلك في الثمن-وقد اشترط الفقھاء في الأجرة

ثلاً   أن تكون معلومة قد  : الشرط الأول  ال م رًا وجنسًا تزول معھ الجھالة كألف ری

د            ك أح ي ذل الف ف م یخ اء ل ین الفقھ ھ ب ق علی د     . )٢(وھذا شرط متف ي عق ا عوض ف لأنھ

ھ        ي عن رر المنھ ا للمنازعة والغ معاوضة فاشترط أن تكون معلومة كالثمن في البیع دفعً

                                                             
  .١/٥٢١درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر، :ینظر) ١(
  .٨/١٤لابن قدامھ، : المغني:ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٠

رة          ي ھری ال  أن رسول االله  شرعًا، ولما روي في الحدیث عن أب تأجر   : " ق ن اس م

  .)١("أجیرًا فلیعلمھ أجره

ال         و ق ا ل ة كم أجرة مجھول سمیا الأجرة     : فلو عقد الإجارة ب م ی یك أو ل ا یرض . بم

دار أو         فالعقد فاسد لا یجوز إمضاؤه، فإن كان المستأجر قد استوفى المنفعة بأن سكن ال

  .قونحمل على الدابة أو السیارة رجعا إلى أجرة المثل یقدرھا أھل الخبرة الموثو

ون الأجرة               ن جواز ك ة م ن الظاھری ة ع وانین الفقھی ي الق ن جزي ف وما نقلھ اب

تجوز الأجرة إلا   لا: "فقد قال ابن حزم في المحلي ما نصھ. مجھولة عندھم غیر صحیح 

  .)٢(بمضمون مسمى محدود في الذمة، أو بعین معینة متمیزة معروفة الحد والمقدار

الا    : الشرط الثاني  ون       أن تكون الأجرة م صح أن تك لا ی اع، ف اح الانتف ا مب  متقومً

ر، ولا             الخمر والخنزی وم ك ر متق ال غی دم، ولا بم ة وال ا لا   غیر ذات قیمة مالیة كالمیت بم

  .)٣(یجوز الانتفاع بھ شرعًا كالعود والرباب وسائر الآلات الموسیقیة

وم ى العم ع  : وعل ي البی ا ف ون عوضً از أن یك ا ج ل م ا(ك ا أو مثمنً از أ) ثمنً ن ج

ارة  د الإج ي عق ا ف ون عوضً ن   )٤(یك ع ولك و بی ل ھ ع، ب بھ البی ة أش د معاوض ھ عق ، لأن

  .للمنفعة لا للعین

ة     ون المنفع ك أن تك ل ذل شترط مقاب ستأجرة (وی ین الم ة الع ة ) أي منفع معلوم

  . كسكنى دار شھرًا وحمل متاع إلى مكان كذا

                                                             
  .٦/١٢٠، والبیھقي مرفوعًا ٣٨٥٧ برقم ٧/٣٢الحدیث رواه النسائي عن أبي سعید موقوفًا ) ١(
  .٣٠١لابن جزي، ص، القوانین الفقھیة ٨/٢٠٣المحلي لابن حزم الأندلسي الظاھري :ینظر) ٢(
ده     - خلافًا للصاحبین-قال أبو حنیفة  ) ٣( ا عن واز بیعھ رة لج  یجوز أن تكون الآلة الموسیقیة كالعود أج

  .كمادة خام حدید أو خشب دون النظر إلى صنعتھا وطبیعة منفعتھا
  . ٦/٤، الدر المختار ٨/١٤المغني :ینظر) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٠١

دة لا ی         ارة فاس ت الإج ھ كان ضاؤھا،   فمتى اختل شرط من ذلك أو جزء من جوز إم

ن                سالمین ع رة ال درھا أھل الخب ل یق دفع أجرة المث زم ب فإن مضت كذلك فالمستأجر ملت

  . من مجلة الأحكام العدلیة العثمانیة٤١الغرض الغایة، كما نصت على ذلك المادة 

  :  في شرحھ على المجلة ما خلاصتھ- رحمھ االله-قال العلامة علي حیدر

 أھل الخبرة الخالین من الغرض فیقدران الأجرة أن ینتخب اثنان من: وكیفیة ذلك

  . التي یستحقھا مثیل ذلك المأجور

  : وینبغي أن ینظر في تقدیر أجر المثل إلى شیئین

  . إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور–أ 

  .   إلى زمان الإجارة ومكانھا-ب

ارة        ي إج ال، فف اكن والأعم ة والأم اختلاف الأزمن ف ب رة تختل ر لأن الأج الأجی

ستأجرة   ( ة         ) ومثلھ العین الم ل الأجرة المعروف ھ العم د إتمام ر عن ستحق الأجی دة ی الفاس

دنانیر لا            دراھم وال نس ال ن ج ل م نس الأجر     بین أھل ذلك العمل، ویعین أجر المث ن ج م

در              سادھا یق ا بف ل فیھ زم أجر المث المسمى، فالإجارة التي سمي أجرھا من الحنطة إذا ل

  . من الحنطة لا) أي من النقود المتداولة لآن(من الذھب والفضة 

دیرًا                 دروا تق وا وق ا إذا اختلف ل، أم دار أجر المث ھذا إذا اتفق أھل الخبرة على مق

ضھم        ا وبع متفاوتًا فیؤخذ وسط ما قدروه، كما لو قدر بعضھم أجر المثل اثنى عشر قرشً

ر          ق الأجی ذ   (قدره عشرة وبعضھم أحد عشر فح ستأجرة ك ین الم د   ) لكأي والع ذ أح حینئ

  .)١(عشر
                                                             

ر ) ١( در      :ینظ ي حی ام لعل ة الأحك رح مجل ام ش ضًا  ٤٤٧ -١/٤٤٦، درر الحك ر أی ار   : ؛ وانظ در المخت ال
  . ٤٩ -٦/٤٨بحاشیة ابن عابدین، 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٢

  : أنواع الأجرة

تكون  الغالب في تعامل الناس أن یجعلوا الأجرة نقدًا، ولكن لیس ثمة ما یمنع أن     

صلح    من الأعیان المكیلة أو الموزونة أو - وھو واقع كذلك   -الأجرة عینًا  المعدودة التي ت

تي یجوز أن تكون محلاً أن تكون محلاً لعقد البیع، أو أن تكون منفعة أیضًا من المنافع ال  

  .لعقد الإجارة

  .وبناء على ذلك یصح أن تكون الأجرة واحدة من ھذه الأنواع الثلاثة

  .من النقد: الأول

ولا . وھو الأصل في تحدید أجرة الأعیان، لأنھ وسیلة التعامل بین الخلق أجمعین    

ة الآجر   فرق بین أن تكون الأجرة النقدیة عینًا حاضرة یدفعھا المستأجر، أو دینً       ا في ذم

ة أو         ة أو مؤجل ة حال یرید المستأجر استیفاءھا، وكذا لا فرق بین أن تكون الأجرة النقدی

  .منجمة على أشھر أو أسابیع أو أیام، فكل ذلك جائز

د         ن نق ب م ى الغال صرف إل ددًا ان ولو كان النقد واحدًا انصرف العقد إلیھ، أو متع

  . البلد ما لم یحدد المتعاقدان نوعھ

دة      ول اس الوح ى أس ف عل در والوص نس والق وم الج ون معل شترط أن یك ن ی ك

  . الزمنیة كالسنة أو الشھر أو الیوم

  . من الأعیان: الثاني

وكما یصح أن تكون الأجرة نقدًا یصح أن تكون عینًا من الأعیان، لأنھا یصح أن     

  : وھي نوعان. تكون عوضًا في البیع، فیصح أن تكون عوضًا في الإجارة

ات          : أعیان مثلیة  –أ   ا، والموزون ر زیتً ة لیت ا أو مائ اع قمحً ة ص یلات كمائ وھي المك

  .كمائة كیلو من القطن، والعددیات المتقاربة كمائة بیضة دجاج



 

 

 

 

 

 ١٠٠٣

ة   -ب ون           :  أعیان قیمی ا أن تك شترط فیھ سجادة، وی ذیاع وال سیارة والم الحیوان وال ك

یھ بحیث لا یقع فیھا معلومة بالرؤیة أو بالأوصاف التي تضبطھا كضبط المسلم ف   

  . تنازع في الغالب

ا    رة عینً ون الأج واز أن تك ى ج ون عل اء متفق لا  )١(والفقھ ة لك ة برؤی  معین

ا      ترطوا فیھ د اش المتعاقدین أو موصوفة مضبوطة ضبطًا ینفي عنھا الجھالة والغرر، وق

  . ما اشترطوه في لعین المبیعة من شروط

  : من المنافع: الثالث

ستأجر     وكما صح أن تكون ا  دمھا الم ة یق ون منفع لأجرة نقدًا أو عینًا یصح أن تك

ة              ) المؤجر(للآجر   سكنھا لثلاث ي ی دار الت ن ال سیارة أجرة ع كأن یتفقا على أن یصلح ال

  . أشھر مثلاً، ویجوز أن تكون المنفعة كلھا أجرة أو جزءًا من الأجرة

و          ن اختلف ة، ولك ون الأجرة منفع ى جواز أن تك ون عل اء متفق ي شرط   والفقھ ا ف

  : جنس المنفعتین على قولین

  : )٢()المالكیة والشافعیة والحنابلة(مذھب الجمھور : الأول

سكنى دار أو   سكنى دار ب ین ك نس المنفعت د ج واء اتح ا، س ك مطلقً وز ذل ھ یج أن

دكان، أو خیاطة بخیاطة، أو اختلف جنسھما كإصلاح سیارة أو حصاد زرع بسكنى دار،     

زمن الم  دة أو ال ان    لأن الم د كالأعی ت العق ل وق ة یجع تیفاء المنفع ت اس ستھلك وق

  . الحاضرة، وإذا كانت كذلك فلا إشكال في جواز معاوضة بعضھا ببعض
                                                             

ل  ٦/٥رد المحتار لابن عابدین،  :ینظر) ١( ب    ٢/١٨٤، جواھر الإكلی ى الخطی ي عل ، ٣/١٧٤، البجیرم
  .٥/٤٤١المغني لابن قدامھ، 

ر) ٢( ي  :ینظ ذخیرة للقراف البین  ٤/٣٩٠ال ة الط ب  ٥/١٧٦، روض نى المطال ي، ا٢/٤٠٥، أس : لمغن
٥/٤٤١.  



 

 

 

 

 

 ١٠٠٤

  : واستدلوا على ذلك بما یلي

تأجر          ث اس سلام، حی ھ ال ن شعیب علی عموم المنفعة المذكورة في الآیة حكایة ع

ى أَن      إِنِّي أُرِیدُ: "سیدنا موسى علیھ السلام قال تعالى   اتَیْنِ عَلَ يَّ ھَ دَى ابْنَتَ كَ إِحْ  أَنْ أُنكِحَ

  .)١("تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ

عشرًا   أجر نفسھ ثماني سنین أو- علیھ السلام-إن موسى"وقد جاء في الحدیث  

اع  . )٢("على عفة فرجھ وطعام بطنھ     ارة    فجعل النكاح الذي ھو انتف ضع عوض الإج  بالب

ي شرعنا    . على رعیھ لغنمھ وعملھ في بیتھ   رد ف وشرع من قبلنا شرع لنا إذا ثبت ولم ی

  . ما ینسخھ، فدل ذلك على جواز أن تكون الأجرة منفعة مع اختلاف جنس المنفعتین

ع            -ب بعض م ضھا ب ع بع ي یجوز بی ان، وھ  أن المنافع في عقد الإجارة تقام مقام الأعی

ة وإن     - والإجارة بیع للمنافع   -ھا اتفاقًا اختلاف جنس   فجاز إذا أن تكون الأجرة منفع

  . اختلف جنس المنفعتین

ا-ج ا الرب ري فیھ افع لا یج ة- أن المن ا للحنفی ستة - خلافً ناف ال ن الأص ست م ا لی  لأنھ

ة            ا كالنقدی ة فیھ ة الربوی ق العل لا تتحق المذكورة في الحدیث، ولا ھي في معناھا، ف

ال ما یدل على ذلك ما روي سعید بن المسیب أن رسول االله أو الطعم، وم  لا : " ق

شرب      ذا   )٣("ربا إلا في ذھب، أو فضة، أو مما یكال، أو یوزن، ویؤكل وی د دل ھ  فق

  . الأثر بمنطوقھ على انتفاء الربا في المنافع

                                                             
  . من سورة القصص)٢٧(الآیة رقم ) ١(
عیف  / ٢٤٤٤/ الحدیث رواه ابن ماجھ في الرھون برقم    ) ٢( وھو ضعیف ولكن تقوى من وجھ آخر ض

  .أیضًا
ھ    :  وقال٣/١٤الحدیث رواه الدار قطني في البیوع     ) ٣( ي رفع ك ف ھذا مرسل، ووھم المبارك على مال

  . عید بن المسیب، مرسل ، وإنما ھو من قول سإلى النبي 



 

 

 

 

 

 ١٠٠٥

  : )١(مذھب الحنفیة: الثاني

ت خ       أن كان ارة ك ة أو  أنھ إذا اتحد جنس المنفعتین في عقد الإج ة بخدم سكنى   دم

ا   ده كافیً نس وح اد الج رون اتح م یعتب صح، لأنھ م ت صاد ل صاد بح سكنى دار أو ح دار ب

دیث            ي الح واردة ف ات ال ام والربوی ر الطع ي غی و ف سیئة، ول ا الن د فیرب ریم العق لتح

ارة                    د الإج ى عق دأ عل ذا المب ة ھ ا، وتعدی ي الرب ة ف و العل المشھور، لأن اتحاد الجنس ھ

ین  المذكور أن ا   لمنفعة وقت العقد معدومة وإنما تحدث شیئًا فشیئًا فلا یتحقق التقایض ب

  . المنفعتین في المجلس یدًا بید، فیكون ربا النساء

ھ     بینما الجمھور لم یعودوا الجنس منفردًا كافیًا في حصول الربا وإنما یضاف إلی

  . علة أخرى ھي الطعم أو القوت

  : ب إلیھ الجمھور، وھو عدم الفرق للأمور التالیة ما ذھ- واالله أعلى و أعلم-والراجح

 عموم الآیة والحدیث الذین استدل بھما الجمھور، حیث جاء النص مطلقًا عن أي   –أ  

  . تفصیل أو تمییز

ال       - أن الإجارة لیست كالبیع تمامًا من كل وجھ      -ب ة ح ة معدوم ى منفع د عل ي عق  فھ

ا   حتى-العقد أقیمت مقام العین لضرورة صحة العقد   تنطبق علیھ أحكام البیع كلھ

سیب وھو وإن        ن الم ذي رواه سعید ب من كل وجھ، ویعضد ھذا الرأي الحدیث ال

 فإنھ یقوي - وھو من كبار التابعین-كان مرسلاً أو ربما كان من كلام سعید نفسھ     

ما ذھب إلیھ الجمھور في عدم دخول المنافع في باب الربا، فیترجح بذلك قولھم،   

  . واالله أعلم

                                                             
  . ١/٥٢٣، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٤/١٩٤بدائع الصنائع، :ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٦



 

 

 

 

 

 ١٠٠٧

  المبحث الثاني
  المحافظة على المأجور

  

  : تم تقسیم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، على النحو الآتي بیانھ

  .استعمال العین حسب الشرط، أو العرف: المطلب الأول

  . إصلاح العین المستأجرة: المطلب الثاني

  تغییر معالم المأجور: المطلب الثالث

  
  المطلب الأول

  شرط، أو العرفاستعمال العين حسب ال
  

  : استعمالھا حسب الشرط: أولاً

ستأجرة   ي    -یلتزم المستأجر حال استعمال العین الم یارة وحل ان وس أرض ودك  - ك

ھ            ى ملك ا عل ا حفاظً صلحة یرغبھ لا لم ك غ بما شرط في العقد، لأن المؤجر لم یشترط ذل

الأمثلة التي وقطعًا للمنازعة المفضیة إلى الخلاف، والذي یظھر من خلال تتبع الفروع و

اء       تعرض لھا الفقھاء أن ھذا الأصل متفق علیھ بینھم إذا كان الشرط معتبرًا شرعًا، وبن

ة       ستوفى المنفع ھ وأن ی زام ب ستأجر الالت زم الم ك فیل ى ذل د -عل ل العق ك  - مح ا ذل  مراعیً

ا : "القرآن والسنة النبویة، فمن القرآن قولھ تعالى الشرط، وھذا أصل مأخوذ من        یَا أَیُّھَ



 

 

 

 

 

 ١٠٠٨

ن      )١("الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ     أي بما تضمنتھ من شروط، فلا یجوز العدول عنھا، وم

ي         ن النب دیث ع ي الح ال   السنة ما جاء ف ھ ق ى شروطھم إلا شرطًا     " أن سلمون عل الم

د          )٢("حرم حلالاً أو حل حرامًا  ضى العق ع مقت افى م شرع ولا یتن ھ ال م یحرم ل شرط ل  بك

ب  حیح واج ض    ص ل الآن بع ستأجر، ولننق ؤجر أو الم ل الم ن قب واء م زام، س الالت

و                  ة، وھ تیفائھ للمنفع د اس د عن ي العق ا شرط ف ستأجر بم زام الم النصوص الموجبة لالت

  . موضوع بحثنا

  : قال السرخسي الحنفي

ھ         ع ب إذا استأجر ثوبًا لیلبسھ یومًا إلى الیل بأجر مسمى فھو جائز لأنھ عین منتف

اح،  ق مب ذا لأن    بطری سھ، وھ سھ بنف ھ لب ود علی ره، لأن المعق سھ غی ھ أن یلب یس ل ول

بس          ) أي الشرط (التعیین   ي ل اوتون ف اس یتف د لأن الن ین مفی ذا تعی ر، وھ اد اعتب متى أف

  .)٣(الثیاب، فلبس الدباغ والقصار لا یكون كلبس العطار

  : وقال القرافي المالكي

تلا      سھ، لاخ رك یلب ري لغی ة،     یمتنع دفعك الثوب المك بس والأمان ي الل اس ف ف الن

  .)٤(ویضمن إن فعل ذلك لاختلاف النسا في اللبس

                                                             
  . من سورة المائدة، ) ١(من الآیة رقم) ١(
ك    ) ٢( ي الأقضیة برق و داود ف دیث رواه أب رقم    ) ٣٥٩٤(الح ام ب ي الأحك ذي ف ن ) ١٣٥٢(والترم واب

  ). ٢٣٥٣(ماجة في الأحكام برقم 
  .٤/٤٦٦الفتاوى الھندیة، : ، وانظر أیضًا١٥/١٦٥مبسوط للسرخسي ال: ینظر) ٣(
  . ٥/٣٥٩الدسوقي على الشرح الكبیر، : ؛ وانظر أیضًا٥/٤٣٧الذخیرة للقرافي، ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٠٩

  : وقال الماوردي الشافعي

في كل مرحلة بفراسخ معلومة ) أي الدابة(إن شرطًا في عقد الإجارة قدر سیرھا   

ار   وفي وقت من الزمان معلوم كأول النھار أو آخره، وأول اللیل أو       آخره، أو طرفي النھ

و شرطا         صح العقد  ا ل اه كم اس أو خالف  وحملا على شرطھما، سواء وافقا فیھ عرف الن

اس أو        ود الن ن نق ب م ھ الأغل ا فی واء وافقً د، س ھ العق ح ب میاه ص دًا س رة نق ي الأج ف

  .)١(خالفاه

ي     ة، أو        : وقال ابن قدامة الحنبل سافة معلوم ي م ا ف ة لیركبھ رى داب ل   إن اكت یحم

ى       ا إل دول بھ أراد الع ا، ف ا فیھ الف      علیھ ا، وتخ در أضر منھ ي الق ا ف ة أخرى مثلھ ناحی

  .ضررھا بأن تكون إحداھما أحسن والأخرى أخوف، لم یجز

ضًا ال أی ا   : وق ق بینھ ستأجر التفری ز للم م یج د، ل ى بل ة إل ھ جمل رى جمال و أك ل

  .)٢(بالسفر ببعضھا إلى جھة، وبباقیھا إلى جھة أخرى

ین  فمن خلال ھذه الأمثلة من المذاھب الأربعة یظھر        لنا جلیا أن الاشتراط جائز ب

المتعاقدین في الإیجار طالما أنھ موافق للشرع أو یقتضیھ العقد، وأن على المستأجر أن    

  .یلتزم بما ذكر فیھ من شروط

توفى      - محل العقد-وأن یستوفى المنفعة   ھ فاس إن خالف د، ف ي العق  حسب الشرط ف

د          ھ العق ا نص علی ضرة مم ر م أجور أو      المنفعة بطریقة ھي أكث ف الم ى تل ك إل أدى ذل ف

  . تعیبھ فھو ضامن لتعدیھ الشرط

                                                             
  .٢/٤٤٦مغني المحتاج، : ؛ وانظر أیضًا٧/٤١٥الحاوي الكبیر للماوردي، :ینظر) ١(
  . ٢٠ -٤/١٩شاف القناع للبھوتي ك: ؛ وانظر أیضًا٨/٥٨المغني لابن قدامھ، :ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠١٠

ا       ددًا معینً ثلاً  -فمن استأجر سیارة لیركبھا وھي تحتمل ع ة م ا   - كأربع ب فیھ  فأرك

  . ثمانیة فتعیبت بسبب ذلك لزمھ الضمان

درانھا أو   ك ج سبب ذل ت ب ة فتخرب تعملھا مدرس سكنى فاس تأجر دارًا لل ن اس وم

  . فھو ضامنمغاسلھا أو مراحیضھا 

  . ومن استأجر دكانًا كبیرًا لخیاطة فاستعملھ مخبزًا فھو ضامن

ھ                  ى ب ا لا یرض ره بم ك غی ي مل ع ف ھ انتف ذه الأحوال، لأن وھو آثم كذلك في كل ھ

ولكن ھل تسقط الأجرة عن المستأجر في حال تلف العین أو تعیبھا وضمانھا كما . المالك

  .ھو الحال في المغصوب

  :  ذلكرأیان للفقھاء في

إن أجرة ذلك الزمن الذي خالف فیھ تسقط، لأنھ في ھذه الحال : )١(مذھب الحنفیة -١

ي              ع أجر وضمان ف ا، ولا یجتم ت قطعً و تلف یعتبر غاصبًا للعین فھو ضامن لھا ل

ضمان  : (آن واحد كما ھو مقرر عندھم، ولقولھ       ة الأجرة   )٢()لخراج بال ، وبقی

 ید أمانة، معناه أن استحقاق الخراج ھو ثابتة لأن یده عندئذ تكون على المأجور     

 .منافع الشيء وغلتھ یكون لمن یتحمل ضمان ذلك الشيء لو ھلك 

 

                                                             
ر) ١( ة،  :ینظ اوى الھندی اء،    . ٤/٤٦٦الفت صطفى الزرق شیخ م تاذنا ال ام لأس ي الع دخل الفقھ الم

٢/١٠٣٦.  
رقم       ) ٢( ذي / ٣٥٠٨(الحدیث رواه أبو داود في البیوع ب سنھ -والترم رقم   - وح وع ب ي البی ؛ ١٢٨٥/  ف

وع    ي البی سائي ف ر   ٧/٢٥٤: والن وع ب ي البی ة ف ن ماج ن    / ٢٢٤٢/ قم؛ واب ة م دة فقھی و قاع وھ
  .٨٥/ قواعد المجلة العدلیة رقمھا



 

 

 

 

 

 ١٠١١

ور -٢ ذھب الجمھ دھم أن  : )١(م ل عن ع الأص شیًا م ضمان تم ع ال ة م رة ثابت أن الأج

ت               أجیر إن كان ن الت ا ع دة تعطلھ ا م ت وأجرتھ و تلف الغاصب یلزمھ قیمة العین ل

دار و     ادة كال ؤثر ع ا ی وت       مم د ف ب ق راجح، لأن الغاص سیارة، وھو ال دكان وال ال

 . على المالك العین ومنفعتھا فیلزمھ قیمتھا وعوض المنفعة

و،      تراطھ لغ ذكر فاش ر ی ھ أث ن ل م یك إن ل ر، ف د أث شرط أو التقیی ان لل ذا إذا ك ھ

ادة               ھ الم صت علی ا ن ھ، وھو م زم ب ة   ) ٤٢٨(وبالتالي لا یلزم المستأجر أن یلت ن مجل م

ل أن      :  العدلیة إذ تقول   الأحكام و، مث ھ لغ د فی كل مالا یختلف باختلاف المستعملین فالتقیی

  .)٢(یستأجر أحد دارًا لیسكنھا، لھ أن یسكن غیره فیھا

ت ن       : قل ھ م تأجرھا ب ا اس أكثر مم و ب أجرة، ول و ب ره ول سكنھا غی ھ أن ی ل ل ب

تعمالھ وانتفاعھ       . العوض اوت اس م یتف اس   إذ لھ أن یؤجر ما استأجره إذا ل اختلاف الن  ب

إن          ب ف اب والمراك ھ كالثی تعمالھ وانتفاع اس باس اوت الن ا یتف ا م ي، أم دور والأراض كال

 .)٣(المستأجر لا یصح لھ أن یؤجرھا أو یعیرھا

  : استعمالھا حسب العرف: ثانیًا

دى          و تع دان، فل رطھ العاق ا ش د بم أجور مقی تعمال الم بق أن اس ا س ا فیم رأین

  .ف أو عیب ضمنھالمستأجر وتسبب عن ذلك تل

ستأجر أن      فلو لم یتعرض المتعاقدان لأي شرط في كیفیة استیفاء المنفعة لزم الم

الف عرف                  إذا خ ھ العرف، ف ا جرى علی ى نحو م ھ وعل دت ل ا أع ا لم العین طبقً ینتفع ب

                                                             
  .٤/١٣٦؛ كشاف القناع، ١/٣٦٩، المھذب ٥/١٩٥حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : ینظر) ١(
  .٨/٥٢المغني : ؛ وینظر أیضًا١/٤٦٣درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حیدر، :ینظر) ٢(
  .٤٠٣ -١/٤٠٢ذب ، المھ١/٦٧٣درر الحكام، :ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠١٢

شروط       ا كالم الناس في الانتفاع فتسبب عن ذلك تلف أو عیب ضمنھ، لأن المعروف عرفً

  .  خالف الشرط في الانتفاع فیما سبقشرطًا، فحكمھ كحكم من

ي      ك ف فمن استأجر سیارة وعرف الناس وعاداتھم في مثلھا الركوب ولم یبین ذل

ضار فتعطل         العقد اكتفاء بالعرف صحت الإجارة، فلو استعملھا في تحمیل الدواب أو الخ

ارة              شة أو العط ي سوق للأقم ا ف تأجر دكانً ن اس امن، وم ك فھو ض شيء منھا بسبب ذل

ك                 فا ھ ذل ع علی ك امتن ل ذل ي مث اس ف ادة الن م تجر ع ارة ول ستعملھا في الحدادة أو النج

  .وضمن ما یتلف بسبب الاستعمال

  : قال الماوردي

ة  (إن لم یشترط سیرًا معلومًا   تئجار الداب وم نظر    ) أي في اس ان معل ي زم إن  : ف ف

م    كان سیر الناس في طریقھم معلوما بمنازل قد تقدرت لھم عرفًا وفي زمان    ار لھ د ص  ق

ع                ارة م ة صحت الإج ات راتب ي أوق إلفا كمنازل طریق مكة في وقتنا وسیر الحاج فیھا ف

سیر   لاق ال تراط  (إط دم الاش ع ع درًا       ) أي م یرھم ق ي س اس ف رف الن ى ع لا عل   وحم

  .)١(ووقتًا

  

  المطلب الثاني
  إصلاح العين المستأجرة

  

د أو  قد تحتاج الدار المستأجرة أو السیارة المستأجرة إلى      ل العق اء   إصلاح قب أثن

الانتفاع في مدة الإجارة فأما ما قبل العقد فلا شك أن الإصلاح یكون على المالك المؤجر     
                                                             

  . المراجع السابقة في نفس الصفحات: ؛ وانظر٧/٤١٥الحاوي الكبیر للماوردي، :ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠١٣

ك لا          ان ذل اع إلا إذا ك الحة للانتف ستأجر ص ة      لیسلمھا إلى الم تیفاء المنفع ى اس ؤثر عل ی

ھ        ي   ورضي بذلك المستأجر فلا مانع منھ ولا خیار لھ إن لم یصلحھ المؤجر لأن ا رض إنم

یحھ إن      . الإیجار مع وجود العیب كالمبیع المعیب    ھ وتوض ى المؤجر بیان ي عل ولكن ینبغ

سداد                سیارة، وكان ي ال ة ف ال الخفی بعض الأعط ستأجر، ك رر بالم ئلا یغ اھر ل ر ظ كان غی

ار        . البلالیع في الدار   ھ الخی ت ل ستأجر ثب ھ الم فإن كان لذلك أثر على الانتفاع ولم یعلم ب

  . د لیدفع الضرر عن نفسھفي فسخ العق

 أن الأعطال والخراب للعین المستأجرة، سواء  )١(وعلى أي حال فقد قرر الفقھاء 

ك  ى المال ي عل ة ھ د أو لاحق ى العق ابقة عل ت س ستأجر  -كان ك الم ي ذل سبب ف م یت ا ل  م

صلحھا    -متعدیًا م ی  ولكن لا یجبر على الإصلاح قبل العقد ولا بعده، وإن كان بعد العقد ول

ستأجر          بحیث صھا فللم ة أو ینق تیفاء المنفع ن اس  یتضرر من ذلك المستأجر فلا یتمكن م

ان        سھ وإن ك ن نف ضرر ع ا لل ن الأجرة دفعً ى م ا تبق اع م د واقتط سخ العق ي ف ار ف الخی

ل                  ي تعطی سببًا ف ك مت ن المال م یك ذ لا ضرر ولا ضرار، وإن ل ك غ ن ذل المالك یتضرر م

  . المنفعة فالخیار ثبات للمستأجر

  :  السرخسيقال

أجر                ل شھر ب ا ك ھ وھو متاعھ ذي ھو فی ت ال اء والبی إذا استأجر الرجل رحى م

زوال                  ك ل ساب ذل ھ الأجر بح ع عن ل رف م یعم مسمى فھو جائز، فإن انقطع الماء عنھا فل

اء               ا بالم یطحن فیھ تأجره ل ا اس ھ إنم تأجره، فإن ذي اس ى الوجھ ال تمكنھ من الانتفاع عل

                                                             
ر) ١( صنائع، :ینظ دائع ال ي ٤/٢٠٨ب ذخیرة للقراف اج، ٥/٤٩٣، ال ة المحت ي ٥/٢٩٨، نھای ، البجیرم

  . ٨/٣٣، المغني لابن قدامة، ٣/١٧٨على شرح المنھج، 



 

 

 

 

 

 ١٠١٤

اء  اع الم ور، وبانقط ب    دون الث اع لا یج ن الانتف تمكن م ك، ودون ال ن ذل ھ م  زال تمكن

  .)١(الأجر، فلھ أن ینقض الإجارة لتغیر شرط العقد علیھ

دار     ى ال ة إل اه الداخل ك المی لاح مال ؤجر إص زم الم ك یل ى ذل اء عل   وبن

لاح         ھ إص والخارجة منھا، وتبلیط ما تقلع من أرضھا أو حماماتھا أو جدرانھا، وكذا علی

ل       مغاسلھا، وكذ  ا دھانھا وإصلاح أبوابھا ونوافذھا وغیر ذلك مما تعارف علیھ الناس، ب

ا   ؤجر فنفقتھ ك للم ین مل د لأن الع شرط فاس ستأجر فال ى الم ك عل ون ذل رط أن یك و ش ل

  . علیھ

ستأجر دار        ھ كم ریط من ك بتف بل ذلك إذا لم یكن بتفرط من المستأجر، فإن كان ذل

سر أولا   أن یك رب ك سد وتخ ا ف لاح م ھ إص ة أوألزم ات معلق د أو أن  ده ثری اج نواف زج

  . اشتغل مستأجر في حاسب بما لا یعرفھ فیفسده، ففي ھذه الحال یضمن قطعا

ب            یس بواج ا فل دكان أو غیرھ سیارة أو ال دار أو ال ي ال وأما التحسین التزویق ف

  . على أي منھما ما لم یشترط ذلك في العقد فیكون من تمام الانتفاع وكمالھ

ن المؤجر أو         ولو أصلح ال   ابق م تئذان س مستأجر ما تخرب من غیر تعد بغیر اس

إذن                ان ب إن ك ھ، ف ب ب ھ أن یطال عند الحاجة إلى الإصلاح فھو متبرع بما أنفق، ولیس ل

  .)٢(ولو في أثناء العقد احتسب لھ واقتطع من الأجر أو أخذه من المؤجر

                                                             
  . ١٦/١٥المبسوط للسرخسي، :ینظر) ١(
  . ٨/٣٤، المغني ٤/٢٠٩البدائع :ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠١٥

  المطلب الثالث
  تغيير معالم المأجور

  

ھ لا شرع أن ي ال ل ف ھ، وأن  الأص ر إلا بإذن ك الغی ي مل د ف صرف أح وز أن یت  یج

صت         ا ن الآخرین، وھو م ضر ب ا لا ی المالك وحده صاحب الحق في التصرف في ملكھ بم

یجوز لأحد أن یتصرف  لا: من مجلة الأحكام العدلیة العثمانیة إذ تقول) ٩٦(علیھ المادة 

  .)١(في ملك الغیر بلا إذنھ

 یصح منھ بلا إذن المالك، فإن فعل فھو آثم ضامن أي لا یحل لھ أن یفعل ذلك ولا      

  : ومستند ھذه القاعدة أحادیث كثیرة وردت في السنة منھا

عتاق  لا طلاق قبل نكاح، ولا: " قالما روي عن المسور بن مخرمة أن النبي     -

  .)٢("قبل ملك

ا           اح بینھم ث لا نك ھ، حی ست زوجت ن لی ق م وجھ ذلك عدم صحة تصرف من یطل

  . ق عبدًا لیس مملوكًا لھوكذا من یعت

ال    - زام ق ن ح یم ب ن حك ا روي ع ول االله  : وم ت رس تأتی ل  :  فقل أتیني الرج ی

ال      ھ، ق م أبیع سوق ث ا   : "یسألني من البیع ما لیس عندي أبتاع لھ من ال ع م لا تب

 .)٣("لیس عندك

                                                             
اء     . ١/٩٦درر الحكام لعلي حیدر،  :ینظر) ١( شیخ مصطفى الزرق ھ االله -وقد استظھر أستاذنا ال  - رحم

  . لیشمل إذن الشرع) إذن(لتصبح ) إذنھ( حذف الضمیر من ٢/١٠٣٨في كتابھ المدخل العام، 
  ).٦/٤٣٢فیض القدیر (، ورمز السیوطي لحسنھ ٢٠٤٨الحدیث رواه ابن ماجة في الطلاق برقم ) ٢(
  .١٢٣٢، الترمذي في البیوع برقم ٣٥٠٣الحدیث رواه أبو داود في البیوع برقم ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠١٦

  . وجھ ذلك أنھ علیھ الصلاة والسلام نھاه أن یتصرف بما لیس ملكًا لھ

صیة، ولا : " قالین أن النبي وعن عمران بن حص    - ا لا   لا وفاء لنذر في مع فیم

  .)١("یملك العبد

ھ     ین لا یملك ذر مع شخص ن افة ال ك أن إض ھ ذل ك -وج ال ذل ن  :  مث فیت م إن ش

لان     اة ف ن ش ن         -مرضي لأذبح رأة م دیث وھو أن ام بب ورود الح ذلك س دل ل صح، ی  لا ی

 وكانت المرأة في - رسول االله ناقة-الأنصار كانت أسیرة في قوم وأصیبت معھا العضباء   

ن        ة م رأة ذات لیل ت الم وتھم، فانفلت دي بی ین ی م ب ون نعمھ وم یریح ان الق اق وك الوث

ضباء،              ى الع ت إل ى انتھ ھ، حت ا فتترك الوثائق فأتت الإبل، فجعلت إذا دنت من البعیر رغ

ا فطلبوھ   - وھي ناقة منوقة   -فلم ترغ  ذروا بھ ا  فقعدت في عجزھا ثم زجرتھا فانطلقت ون

اس،         ا الن ة رآھ دمت المدین ا ق ا، فلم ا لتنحرنھ ا االله علیھ ذرت إن نجاھ أعجزتھم، فن ف

ت العضباء ناقة رسول االله    : فقالوا ذكروا      : ، فقال ا ف ا االله لتنحرنھ ذرت إن نجاھ ا ن إنھ

  . ، فذكر الخبرذلك لرسول االله 

  : )٢(والتصرف نوعان

د ا         : قولي ره، وھو باطل عن ك غی ؤجر مل ع أو ی أن یبی ى    ك وف عل لجمھور، موق

  . إجازة المالك عند الحنفیة إن أجاز صح وإن رفض بطل

ي دارًا أو  : وفعل ھ ج دم ل ا، أو یھ رس فیھ ره أو یغ ي أرض لغی رًا ف ر بئ أن یحف ك

  . یقطع لھ شجرة فھو آثم وضامن

                                                             
  . ٤٢٢١الحدیث رواه مسلم في النذر برقم ) ١(
  . ٣٩٣شرح القواعد الفقھیة للشیخ أحمد الزرقاء، ص:ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠١٧

ر إذن        أجور بغی ي الم ر ف دث أي تغیی ستأجر أن یح یس للم ك فل ى ذل اء عل وبن

ستلز  ان ی ؤجر إلا إذا ك اوز   الم إذا تج المؤجر، ف ررًا ب ق ض أجور ولا یلح لاح الم مھ إص

اء        د انتھ المستأجر ھذا المنع فھو ضامن غارم وإن كان لھ فیھ مصلحة، ویجب علیھ عن

ذلك الأجر            ي ب سلمھ إلا إذا رض ي ت صفة الت ى ال أجور عل ادة الم ارة إع و  . )١(مدة الإج فل

اء  استأجر دكانین متجاورین وفتح بینھما بابًا یدخل منھ      ویخرج وجب علیھ إغلاقھ بالبن

عند انتھاء مدة الإجارة وتسلیم كل دكان لصاحبھ على ھیئتھ القدیمة، ومن استأجر دارًا     

اء      وفتح فیھا نافذة أو بابًا لمصلحة یراھا وجب علیھ عند تسلیمھا للآجر أن یسدھا بالبن

  . كما كانت إلا إذا رضي الآجر بتسلمھا كذلك، وھكذا

جر قد أحدث في الدار أو الأرض بناء أو غرسًا فالآجر مخیر بین وإن كان المستأ  

  :)٢(ثلاثة أمور

ارة،         : الأول بیل الإع ى س لا أجر عل أجر أو ب اء ب أن للآجر أن یقي الشجر أو البن

ھ             ي ترك د رض ان ق إن ك ك، ف ھ ذل تمراره فل لأنھ صاحب الحق في الأرض فإذا رضي باس

   . بأجر فھو عقد إجارة جدید بین الطرفین

اء     : الثاني أن لھ ھدم البناء أو قلع الشجر واستلام الأرض فارغة، ولا یعتبر رض

المستأجر لأنھ لما كان مكلفًا بتسلیم المأجور عند نھایة مدة الإجارة كما أخذه سلیمًا من         

  . أي تغییر لم یعتبر رضاه في ذلك

ى  إذا كان ھدم البناء أو قلع الشجر مضرًا بالعقار المأجور ف    : الثالث للآجر أن یبق

اء   الشجر أو البناء ویعطي قیمتھ للمستأجر مستحقًا للقلع وقت الخصومة ولا         یعتبر رض

                                                             
  . ٦١٤ -٦١٣، ٦٠٨ -١/٦٠٧كام، ، درر الح٤/٤٧١الفتاوى الھندیة، :ینظر) ١(
  . ١٧١، المعاملات الشرعیة المالیة لإبراھیم بك، ص٦/٣٠الدر المختار، :ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠١٨

دفع     المستأجر في ذلك، غذ لا ضرر علیھ في تركھ، بل لھ النفع بأن یأخذ قیمتھ، وأیضًا ل

  . الضرر عن الآجر

ق ھو  بأن تقدر قیمة الأرض مبنیة أو مغروسة وتقدر فارغة والفر: وتقدر قیمتھ 

  .)١(قیمة البناء أو الغرس محذوفًا منھ أجرة الھدم أو القلع

ة إذ   ) ٥٣١(وقد نصت على ھذا التخییر المادة   ة العثمانی من مجلة الأحكام العدلی

د          : (تقول ر عن الآجر مخی لو أحدث المستأجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة ف

رة   انقضاء الإجارة، إن شاء قلع البناء أو الشجرة و     ھ كثی إن شاء أبقى ذلك وأعطى قیمت

  . كانت أم قلیلة

دكاكین       ي ال ع الآن ف ا یوض راس م اء والغ ى البن اس الآن عل ن أن یق ویمك

شرط أو              زم بال ستأجر ملت ث إن الم ت، حی اث ثاب ارة وأث ن نج أن    المستأجرة م العرف ب ب

ست               ھ الم ین أن یقلع ك المؤجر ب ر المال ذه  یسلم الدكان فارغًا كما استلمھ، فیخی أجر ویأخ

دران        ى الج ي الأرض وعل وبین أن یدفع لھ قیمتھ، فإن كان القلع یضر بالدكان كالبلاط ف

ضرر       ستأجر لا یت ین أن الم ي ح ألزم المستأجر بقبول القیمة دفعًا للضرر عن المؤجر، ف

  . بذلك، بل ینتفع بالقیمة

ر أ      : أقول أجر أو بغی ا   ومن المستحسن أن یترك مثل ھذا الأثاث الثابت ب جر ریثم

ن       ضرر ع ا ال د دفعن ون ق شتریھ فنك ھ فی د ب ستأجر الجدی ب الم د یرغ دكان فق ؤجر ال ی

  . الطرفین

                                                             
  . ٢/٥٠٦درر الحكام، :ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠١٩

  المبحث الثالث
  رفع المستأجر يده عن المأجور

  

ى       سیارة إل ة أو ال ستأجر الداب ول م دة، أو بوص اء الم ارة بانتھ ت الإج إذا انتھ

المستأجر في مثل ھذه الأحوال أو مكانھ، أو بتعیب المأجور بحیث یتعذر الانتفاع بھ لزم       

ؤجر، ولا       ى الم سلیمھا إل ستأجرة بت ین الم ن الع ده ع ع ی ا أن یرف ھ أن   غیرھ وز ل یج

ذ،    یستعملھا بحال، فإن استعملھا فتلفت أو تعیبت فھو ضامن لأنھ في حكم الغاصب عندئ

  . وسوف نبحث ھذه الأحوال كلھا في مطالب

  

  المطلب الأول
  ء العملانتهاء المدة، أو انتها

  

  : انتھاء المدة: أولاً

ل    -إذا كانت الإجارة محددة الزمان     ر أو أق سنة أو أكث إن     - ك دة ف ذه الم ت ھ  وانتھ

اء   ك        )١(الإجارة تنتھي باتفاق الفقھ ى المؤجر المال ا إل ع منفعتھ ین م ة الع ود ملكی . ، وتع

  .وثمة مسائل لابد من بحثھا في حدیثنا على مدة الإجارة

دة ا      -١ ذا،            ینبغي أن تكون م ي ھ لاف ف ر، ولا خ نة أو أكث شھر أو س ة ك ارة معلوم   لإج

ا المعھودة شرعًا       وإذا أطلق العقد مشاھرة أو سنة حمل على الھلالیة العربیة لأنھ

                                                             
  .١/٢٧١لموسوعة الفقھیة الكویتیة، : ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٠

  .)١("یسألونك عن الأھلة قل ھي مواقیت للناس والحج: "قال تعالى

اء،        داء وانتھ سابھا ابت ان  وإن جعلا المدة سنة شمسیة جاز إن كانا یعلمان ح وك

ا  تون یومً سة وس ة وخم ستأجر ثلاثمائ ھرًا أو. للم دة ش لا الم ا  وإن جع بوعًا أو یومً أس

ده   ھ وتحدی ب بیان ن      -وج الیوم العاشر م ھ وك اني من بوع الأول أو الث ذا وكالأس شھر ك  ك

  .  قطعًا للمنازعة والخلاف-شھر كذا

د     -٢ ارة ح ي الإج دة ف ر الم یس لأكث دكان و   )٢(ل ت وال ؤجر البی ھ أن ی ل ل الأرض ، ب

و        ة وھ ة الثلاث ول الأئم ذا ق ت، وھ ا وإن طال ا غالبً ى فیھ ي تبق دة الت سیارة الم وال

ن      شافعیة لك ض ال ال بع ھ ق ر وب سنة أو أكث دد ب شافعیة، ولا تتح د ال صحیح عن ال

 : الصحیح عندھم عدم التحدید كالجمھور، وذلك

أجرني ث      : "لقولھ تعالى  - ى أن ت اتین عل اني  إني أرید أن أنكحك إحدى ابنتي ھ م

ا           )٣("حجج ا شرح لن ن قبلن ، فقد حددت المدة في الآیة بثمان سنین، وشرع م

 . إذا ثبت ولم یرد في شرعنا ما یدل على نسخھ

شرع               ن ال ھ م ل علی ر دلی ن غی ولأن التحدید بسنة أو أكثر تحكم في الموضوع م

أن تقسط فلم یقبل وإذا كانت المدة بسنین كل سنة بكذا جاز أن تدفع الأجرة مرة واحدة و

ى الأشھر            سط عل دة وأن تق رة واح ا م على السنین، ومثلھا السنة یجوز أن تدفع أجرتھ

  .بحسب اتفاقھما

  
                                                             

  . من سورة البقرة) ١٨٩(من الآیة رقم ) ١(
دیر    :ینظر) ٢( ة،   ٨/٧فتح الق اوى الھندی ذخیرة  ٤/٤١٥ ، الفت البین   ٥/٤٢٣؛ ال ة الط ، ٥/١٩٦، روض

  . ٨/٩المغني 
  .من سورة القصص) ٢٧( من الآیة رقم ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٢١

لا یشترط في ھذه المدة أن تلي العقد، بل یجوز أن یستأجرھا سنة معینة بدؤھا بعد  -٣

ي                ضان وھو الآن ف ستأجرھا شھري شعبان ورم ھ أن ی ذلك ل ستة أشھر مثلاً، وك

د،     المحرم، وھكذا،   لأن الشرط القدرة على التسلیم عند وجوب التسلیم، لا عند العق

داء     ین الابت ة لأن تعی ا للمنازع دة قطعً داء الم ین ابت ن تعی د م لا ب ذلك ف ان ك إن ك ف

ھر             ثلاً أو ش نة م دة س ارة لم دت الإج إن عق د، ف صحة العق اء شرط ل ین الانتھ كتعی

رین   مطلقًا عن التعیین حمل الإطلاق على ابتداء المدة      د الأكث د عن ، )١(من حین العق

الوا   ث ق شافعیة، حی ا لل ھ     : خلافً ى لأن د، والأول أول سد العق دء یف دد الب م یح إذا ل

ا     ة غالبً ة والحاج ستأجر للحاج ا ی سان إنم ة، ولأن الإن لاق دلال د الإط ادر عن المتب

 . تكون عقیب العقد

ة  إذا كان المأجور مما یتقدر بالعمل وبالمدة لم یجز الجمع بینھ       -٤ ما، كأن یستأجر داب

ددة، أو        اعات مح ي س ذا ف ان ك ھ      أو سیارة توصلھ إلى مك ي ل صًا لیبن ستأجر شخ ی

 . جدارًا في یوم واحد، أو لیخیط لھ ثوبًا في یوم واحد، وھكذا

اء      ث إن           )٢(وبھذا قال جمھور الفقھ رر، حی ن الغ يء م ھ ش ارة فی د الإج ، لأن عق

د             ا توج د وإنم ت العق ر موجودة وق ذه        المنفعة غی ي ھ شرع ف امح ال د س شیئًا وق یئًا ف  ش

زمن      ین ال ا ب ع فیھ إذا جم اس ف ى الن ضییق عل دم الت ارة وع ى الإج ة إل ة للحاج الجھال

ن                 ون الأجرة ع دة فتك ضاء الم ل انق ل قب ن العم رغ م د یف المحدد والعمل زادھا غررًا فق

أجور         ل الم ن   بقیتھا غیر مقابلة بالعمل، وقد یتأخر بالعمل عن المدة فیكون عم د ع  الزائ

لا    ذلك ف الأجر ك ل ب ر مقاب ددة غی دة المح صح الم د   . ی ارة بأح در الإج ب إذا أن تق فوج

  . بالمدة، أو بالعمل: الأمرین

                                                             
  . ٨/١٠: المغني:ینظر) ١(
  .١، كشاف القناع، ١، العزیز شرح الوجیز، ٣، الخیرة ١٨بدائع الصنائع، :ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٢

ك،  - وھو قول عند الشافعیة-وقال أبو یوسف ومحمد صاحبا أبي حنیفة       یجوز ذل
د            ا الم وم، فأم صود وھو معل ھ المق ة لأن ل حقیق م  وعللوه بأن المعقود علیھ ھو العم ة فل

  . تذكر إلا للتعجیل في الإنجاز فلم تكن معقودًا علیھا، فیصح العقد

ھ  - كشھر -من استأجر عقارًا أو دابة مدة بعینھا       -٥  فانتفع بھا جزءًا من المدة ثم بدا ل
أن یتركھا قبل انقضاء المدة لم یكن لھ ذلك، وتلزمھ الأجرة كاملة ولو ترك الانتفاع 

ذر    )١(لو لعذر عند جمھور الفقھاءحقیقة كأن خرج من الدار، بل و      أن مرض وتع  ك
م     ا ل سخ م رفین لا ینف ن الط ل م د لازم لك ارة عق ھ لأن الإج سفر أو متابعت ھ ال علی

 . یتعذر الانتفاع أو ینقص نقصًا ظاھرًا كھلاك العین، أو تعیبھا عیبًا یخل بالانتفاع

ة  ال الحنفی العین كمرض   : )٢(وق اع ب ستأجر الانتف ى الم ذر عل ث إذا تع ھ بحی
ارًا            لا أجور عق ان الم د إذا ك ن البل یستطیع السفر في السیارة أو على الدابة، أو انتقل م

  . جاز لھ أن یفسخ الإجارة لتعذر استیفائھا

م-وأرى ي   - واالله أعل ة ف شریعة، والرحم ى روح ال رب إل ة أق  أن رأى الحنفی
ھ لا   اء أن ین الفقھ ھ ب ق علی ن المتف ذ م ضارة، غ دم الم ل، وع رر ولاالتعام رار،   ض ض

رده             ھ أن ی یس ل ستأجر ل اھرًا للم ان ق سخ ك ي الف ذر ف ذ    . وخاصة وأن الع بم یأخ لا ف وغ
  . المؤجر مال أخیھ وھو لم ینتفع بالعین

ال             ھ ق د االله أن ن عب : ویؤید ھذا المعنى حدیث وضع الجوائح فقد جاء عن جابر ب
لا       : "قال رسول االله     ابتھ جائحة ف ھ     لو بعت من أخیك تمرًا، فأص ذ من ك أن تأخ  یحل ل

  .)٣("شیئًا، بم تأخذ مال أخیك بغیر حق

                                                             
ر) ١( د :ینظ ة المجتھ ذب ٤/١٦بدای اج ١/٤٠٥، المھ ة المحت ي ٥/٣١٥؛ نھای ة ٨/٢٣؛ المغن ، رحم

  . ١٨٥الأمة في اختلاف الأئمة، ص
  .  وما بعدھا٦/٨٠، الدر المختار، ٨/٨٧فتح القدیر، :ینظر) ٢(
  . وغیره) ٣٩٥٢وضع الحوائج برقم : باب(الحدیث رواه مسلم في البیوع ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٣

ارت             لاحھا وص دو ص د ب رة بع ت الثم وقد اختلف العلماء في حكم وضعھا إذا بیع

ك            ال مال ة، وق إن : في ید المشتري، فمنھم من قال بوجوب وضعھا كالشافعي وأبي حنیف

ب وضعھا، وق    ) أي ثلث القیمة  (كانت دون الثلث     تحباب    لم یجب وإلا وج ة باس ت طائف ال

اب              . )١(الوضع ن ب ضارة وم دم الم اب ع ن ب ھ م ع لأن ین الجمی ھ ب فالاستحباب متفق علی

  . التعاون على البر والإبقاء على الوئام والمحبة

  .انتھاء العمل: ثانیًا

ل       در بالعم ا أن تق دة، وإم ا بالم ا  . عرفنا أن استئجار العین إما أن تقدر منفعتھ أم

سائلھا    تقدیرھا بالمدة فقط   ل   .  تقدم أھم م دیرھا بالعم ا تق ة     . وأم ة أو آل ستأجر داب ن ی فك

ان               ى مك ة إل ا أمتع ل علیھ ین أو یحم ان مع ى مك یحرث علیھا أرضھ أو سیارة توصلھ إل

رأة            تئجار الم ا أو كاس ا أو كتابً ھ بحثً ب علی وتر یكت سخ كمبی از ن معین، كأن یستأجر جھ

  .للحلي تلبسھا في عرس أو غیر ذلك

ق          وفي كل ھ    ا اتف ة بم تیفاء المنفع ي اس ستأجر ف زم الم ي أن یلت ذه الأحوال ینبغ

  . علیھ في العقد من شروط، أو یستوفي المنفعة بحسب العرف الجاري بین الناس

ن          ده ع ع ی ھ أن یرف ل لزم الزمن أو بالعم ددة ب ة المح ستأجر المنفع توفى الم إذا اس ف

  : المأجور ویسلمھ للمؤجر المالك

 . ر بعد إخلائھ من أثاثھ كما استلمھفیسلمھ مفتاح الدا -

ي   - دة الت اء الم د انتھ ان، أو بع ى المك ولھ إل د وص سیارة بع ة أو ال سلمھ الداب وی

 . استخدمھا

                                                             
  . ٣/٢٩٤، عون المعبود ٢١٦ -١٠/٢١٥شرح مسلم للنووي، : ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٤

دة       - ذا . ویسلمھ جھاز النسخ بعد انتھائھ من الكتابة أو بعد انتھاء الم یجوز   ولا. وھك

ھ    الع للمستأجر أن ینتفع بالمأجور زیادة على المدة أو المسافة أو         شترط، لأن ل الم م

ذلك   . بانتھاء الإجارة یصیر المأجور كالودیعة في ید المستأجر       ده فل فإن أبقاھا في ی

 : أحوال

ى  دار شھرین           : الأول سكن ال أن ی دة ك دة زائ ستعملھا م ده وی ت ی سھا تح أن یحب

سلمھا                م ی شروط، ث ى الم دة عل الاً زائ سیارة أحم ة أو ال ى الداب والعقد شھر، أو ینقل عل

  . للآخر

ة   - ذھب الحنفی ي       : )١(فم ذ ف أجور حینئ ھ لأن الم تعمالھا، ولا غرم علی م باس ھ آث أن

ان        -حكم المغصوب، ولا أجر للمغصوب عندھم      تغلال، أو ك دا للاس ن مع م یك ا ل  م

ذ         ل عندئ ھ أجر المث سكت فیلزم  -وقفًا، أو مال یتیم، أو أن المالك تقاضاه الأجر ف

إن  . الغنم بالغرم: دة المتفق علیھالئلا یجتمع أجر وضمان في آن واحد، وللقاع       ف

 . تلفت أو تعیبت في أثناء ذلك لزم المستأجر الضمان قطعًا

دة أو           : )٢(ومذھب الشافعیة والحنابلة   - دة الزائ ن الم ل ع ھ أجر المث م، وعلی أنھ آث

سبعة        اء ال ال الفقھ ھ ق د، وب ل الزائ ورة   )٣(العمل الزائد أو الحم ة المن ي المدین .  ف

 . ت فعلیھ ضمانھا وأجر المثلفإن تلفت أو تعیب

  

                                                             
  . ٦/٨٤ختار، الدر الم: ینظر) ١(
  . ٨/٧٨، المغني ٣/١٨١، البجیرمي على شرح المنھج ٥/٣٠٨نھایة المحتاج، : ینظر) ٢(
ن     : ھم) ٣( خارجة بن زید، سالم بن عبد االله بن عمر، سعید بن المسیب، سلیمان بن یسار، عبید االله ب

ر      ي بك ن أب ذیب الأ ھأ. عبد االله بن عتبة، عروة بن الزبیر، القاسم بن محمد ب ات   ، تھ ماء واللغ س
  . ١/١٧٢للنووي 



 

 

 

 

 

 ١٠٢٥

ك   - دي      : )١(ومذھب مال ال التع ي ح ار ف ن     : أن الآجر بالخی ا ع ذ كراءھ ین أن یأخ ب

 .فترة التعدي أو یضمن المستأجر قیمة العین تشبیھا لھ بالغاصب

ھ      : قال ابن قدامة في المغني بعد ما نقل ھذا عن مالك       ل علی م لا دلی ره تحك ا ذك م

  .صیر إلیھولا نظیر لھ، فلا یجوز الم

ك               : قلت ول مال ره لق د ذك د بع ة المجتھ ي بدای الكي ف د الم ن رش ال اب ھ  : لھذا ق فی

  ھأ. ضعف، والأقرب إلى الأصول في ھذه المسألة قول الشافعي

ت أو        دة إذا تلف یتحصل من ذلك أنھا مضمونة في حال التعدي باستعمالھا بعد الم

أذون      ر م ل غی ستأجر فع اء، لأن الم اق الفقھ ت باتف ضمن    تعیب سببھ فی أتلف ب ھ، ف ھ فی  ل

  . الثانیة أن یحبسھا في یده بعد انقضاء المدة، ولا یستعملھا

  :)٢(إمساك المستأجر العین المستأجرة، ولا یستعملھا على ضربین

أحدھما أن یمكسھا لعذر مانع من الرد مرض وانشغال بموت قریب وسفر طارئ      

ة، ولا  -وخوف من ظالم   ذره        فھذا لا ضمان علیھ في الرقب دة لع د الم ا بع ھ فیم  أجرة علی

  . وعدم قصده الإضرار بالآجر

  . فلا یخلو حالة من أربعة أقسام. أن یمسكھا عنده لغیر عذر: وثانیھما

ا      -١ د الجمھور خلافً ل عن  یطلبھا المؤجر منھ فیمنعھ منھا بھذا غاصب علیھ أجرة المث
ت أو          -لأبي حنیفة  و تلف ھ ضمانھا ل سھا، وعلی رة حب لال فت دیر      خ ة تق ب وكیفی تعی

قیمتھا إن لم تكن مثلیة أو كنت مثلیة وانقطع وجودھا كتقدیر المغصوب تماما، فما  

                                                             
  . ٤/١٨بدایة المجتھد :ینظر) ١(
  .  وما بعدھا٨/٧٧، المغني ٧/٤٤٠الحاوي للماوردي : ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٦

در   . )١(یذكر في باب الغصب من خلاف العلماء في تقدیر المغصوب یذكر ھنا    ھل تق
ا            صل كم ة والف وم المحاكم ة، أو ی و حنیف ة وأب ول المالكی ا یق قیمتھ یوم الغصب كم

یوم الانقطاع كما یقول الحنابلة ومحمد تلمیذ  میذ أبي حنیفة، أویقول أبو یوسف تل   
ل         أبي حنیفة، أو بأعلى القیم من یوم الغصب إلى یوم الفصل كما یقول الشافعیة؟ ك
ھذا مفصل بأدلتھ وتعلیلاتھ في باب الغصب عند الفقھاء، فلو تلفت العین المؤجرة      

  . قیل في تقدیرھا ذلكبید المستأجر بعد أن أمسكھا ومنعھا مالكھا فقد 

ضمن      . أن یطلبھا المؤجر فیستنظره فیھا، فینظره مختارًا     -٢ ستعیر ی م الم ي حك ذا ف فھ
رة   ضمن الأج ة، ولا ی مان العاری ة ض ائھ   . الرقب منًا برض ا ض ؤجر عنھ ازل الم لتن

  . بتأخیر التسلیم

م  فھذه العین تكون . أن یبذلھا المستأجر فلا یقبلھا المؤجر بعذر أو لغیر عذر   -٣ في حك
ھ               ر إذن ذ بغی ستعملھا بعدئ ا ولا الأجرة، إلا أن ی ستأجر رقبتھ ضمن الم الودیعة لا ی

  . فیصیر متعدیًا فیضمن الرقبة والأجرة

ول                -٤ ى الق ي عل ا مبن الحكم فیھ ب، ف ن المؤجر طل أن لا یكون من المستأجر رد ولا م
دة،       ضاء الم ة أو انق تیفاء المنفع ع اس الرد ب ستأجر ب زام الم وب الت دم بوج أو ع

 .وجوبھ

ب        : )٢(مذھب الجمھور  - ذي یطل ة، وأن المؤجر ھو ال ستأجر التخلی ى الم أن عل
ستأجر          ھ للم ا دفع ھ إنم ھ ولأن ھ ملك ة رده لأن ھ نفق ستلمھ وعلی أجور وی الم

ا          ت  -لمصلحة نفسھ، وعلیھ لا یعد المستأجر ضامنًا لعینھ و تلف ا  - ل  ولا لأجرتھ
 . إلا أن یستعملھا متعدیًا

                                                             
ر ) ١( ار :ینظ ل المخت ار لتعلی ل  ٥. الاختی واھر الإكلی ذب  ١٤، ج ي ٣٦، المھ ى ٤٠، المغن ، و منتھ

  . ١٥الإرادات  
  .٨/٧٨، المغني ٧/٤٤٠لماوردي ، الحاوي ل٤/٤٣٨الفتاوى الھندیة، :ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٧

ھ          : )١(فعیةوقال بعض الشا   - ا المؤجر لأن م یطلبھ و ل بل المستأجر ملزم بالرد ول
و              ة والأول ھ رد كالعاری ھ ال د، فلزم ضاء العق د انق ساكھا بع ي إم غیر مأذون ف

 . الراجح، واالله أعلم

ادة  رت الم د ذك د   ) ٦٠٦(وق ي ی أجور ف اء الم ة أن لبق ام العدلی ة الأحك ن مجل م
  :  حالات إذ تقولالمستأجر بعد انقضاء المدة أو العمل ثلاث

ان             - ا ك ارة كم ضاء الإج د انق ستأجر عن د الم یبقى المأجور كالودیعة أمانة في ی
 .في أثنائھا

 .لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة وتلف یضمن -

د        - م بع وكذا لو طلب الآجر مالھ عند انقضاء الإجارة من المستأجر ولم یعطھ، ث
 .  یضمن)٢(ذلك الإمساك تلف

  )الفروغ(خلو العقار 

ار         و العق وم بحل روغ (لقد شاع بین الناس ما یعرف الی ك    ). الف ذ مال وھو أن یأخ
ع                ستأجر آخر ینتف سلیمھ لم ھ وت ل إخلائ العقار أو المستأجر الذي ملك المنفعة مالاً مقاب

  فھل ھذا سائغ شرعًا؟. بھ، أو ھو إفراغھ والتخلي عنھ لغیر من ھو بیده

  :مع شیوعھ وانتشاره وتعارف الناس علیھ في أكثر البلاد الإسلامیة

  : أن الخلو على قسمین: الجواب

ف : الأول اظر الوق ار، أو ن ك العق ذه مال ف-أن یأخ ساب الوق ك أن - أي لح ورة ذل  وص
یؤجر المالك العقار لشخص بأجرة مبینة سنویًا ویأخذ منھ مبلغا من المال مقدمًا      

                                                             
  . ١/٤٠١، المھذب ٧/٤٤٠الحاوي :ینظر) ١(
  . ١/٧٠٠درر الحكم لعلي حیدر :ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٨

نة     زائدًا على الأجرة   ل س ن       .  المحددة في العقد لك ارة ع ھ عب ا لأن ائز قطعً ذا ج فھ
  . مكمل مقدم للأجرة المحددة المقسطة على السنین

  : ولھ حالان. ما یأخذه المستأجر القدیم من المستأجر الجدید للعقار: الثاني

ستأجر أن      :  أن تكون مدة الإیجار قد انقضت    –أ   زم الم سلمھا، ول تحق المؤجر ت واس

سلم الم أجور    . أجوری اع بالم ق الانتف ائز، لأن ح ر ج ال غی ذه الح ي ھ الخلو ف ف

ون سحتًا             ك یك ن ذل وًا ع عادت ملكیتھ إلى المؤجر المالك، فلو أخذ المستأجر خل

ك          ا المال ون برض دة مرھ اء الم د انتھ ره بع ستأجر لغی ازل الم ق، وتن ر ح بغی

ستأجر بان     ق الم اء ح ضي إنھ ارة تقت ي الإج دة ف ماحھ لأن القاع دة  وس اء م تھ

  . الإجارة

ع،         :  أن تكون مدة الإیجار باقیة     -ب ا أرب ضى منھ نین فم شر س ارًا لع كأن استأجر عق

سھ    ة بنف ستوفى المنفع ھ أن ی دة، فل ام الم اع تم ستحق للانتف ستأجر م ذا الم   فھ

ن    ة ع ارة مطلق ون الإج ھ، أو تك ى من ضرر أو أدن ي ال ساویھ ف ن ی ره مم أو بغی

ذا، و     نة بك ل س ن ك د ولك د       التحدی ل العق ى مح سنة الأول ون ال ائزة فتك ي ح ھ

سنة لأن    نة ب ل س اء ك ور الفقھ د جمھ ا عن دخول فیھ زم بال ة تل سنوات التالی وال

ھ        ا ب دیر الأجر والرض ى تق شروع المستأجر مع ما تقدم في العقد من الاتفاق عل

ا          ساومة م ن الم یجري مجرى ابتداء العقد علیھ فصار كبیع المعاطاة إذا جرى م

ذ            . )١(لتراضي بھا دل على ا   ال بجواز أخ ذه الح ي ھ اء ف ن العلم ر م وقد أفتى كثی

  الخلو 

                                                             
  . ٨/٢٠؛ المغني ٣/٥٠٣، الشرح الصغیر للدردیر بحاشیة الصاوي، ٤/١٨٢: البدائع:ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٢٩

  : بناء على ما یأتي) الفروع(

قیاسًا على جواز تنازل المرأة عن حقھا في القسم لإحدى ضراتھا، كما فعلت سودة       -١

ي    ي        بن زمعة زوجة النب ا النب شة وأقرھ ا لعائ ن نوبتھ ت ع دما تنازل ى   عن  عل

 . ذلك

  :  قال السرخسيومن ھنا

نھا  ي س ت ف رأة فطعن ل ام د الرج ان عن و ك رت-ل ا - أي كب ستبدل بھ أراد أن ی  ف

دھا                    یم عن ا ویق زوج أیامً ي ت د الت یم عن الأخرى ویق زوج ب سكھا ویت شابة، فطلبت أن یم

ن    : (یومًا، فتزوج على ھذا الشرط كان جائزًا لا بأس بھ لقولھ تعالى     تْ مِ رَأَةٌ خَافَ وَإِنِ امْ

  .)١()ا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْھِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَھُمَا صُلْحًابَعْلِھَ

  : وقال أبو بكر الجصاص الحنفي عند حدیثھ عن ھذه الآیة

عموم الآیة یقتضي جواز اصطلاحھما على ترك المھر والنفقة والقسم وسائر ما  

ا     یجب لھا بحق الزوجیة، إلا أنھ إنما یجوز ل  ي، فأم ة للماض ن النفق ھا إسقاط ما وجب م

  .)٢(المستقبل فلا تصح البراءة منھ

  : وقال القرطبي

ي           : قال علماؤنا  أن یعط ة؛ ب ذه النازل ي ھ وفي ھذا أن أنواع الصلح كلھا مباحة ف

سك  : الزوج على أن تصبر ھي  أو تعطي ھي على أن یؤثر الزوج، أو على أن یؤثر ویتم

د یجوز   . لى الصبر والأثرة من غیر عطاء؛ فھذا كلھ مباحبالعصمة، أو یقع الصلح ع     وق

                                                             
  .٥/٢٢٠المبسوط للسرخسي، :ینظر) ١(
  .٥/٢٦٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٠

ي          ل أزواج النب ا فع ا، كم شيء تعطیھ ا ب ن یومھ ان  أن تتصالح إحداھن صاحبتھا ع  ك

شة      ین رسول االله       : غضب على صفیة فقالت لعائ ي وب لحي بین ومي    أص ت ی د وھب  وق

 ثم جئت فجلست قالت عائشة فلبست خمارًا كان عندي مصبوغًا بزعفران ونضحتھ،. لك

ھ  : فقلت" إلیك عني فإنھ لیس بیومك  : " فقال إلى جنب رسول االله      ذلك فضل االله یؤتی

  .)١(من یشاء، وأخبرتھ الخبر، فرضي عنھا

شافعیة  -٢ ض ال رح بع ي لا   : ص ات الت ض النجاس ن بع د ع ع الی سألة رف ي م وز  ف یج

ان   بیعھا، بأنھ لا یبعد جواز أخذ العوض عن رفع الید والاختصاص عن أي      يء ك  ش

ن              ثمن، ولك سمید الأرض ب ن یحتاجھ لت روث لم صاصھ ب یرفع یده ویتنازل عن اخت

الوا         اھرًا، ق ع ط د    : لما كان البیع غیر جائز لاشتراطھم أن یكون المبی ع الی یجوز رف

 . والاختصاص عنھ بمقابل بلفظ وصیغة رفع الید

 . مقابلحیث یرفع یده عن حقھ في الانتفاع ب) الفروغ(فیقاس علیھ الخلو 

الف      -٣ م یخ استنادًا إلى عرف الناس وتداولھم ذلك، والعرف حجة یجب العمل بھا ما ل

ون           نصًا شرعیا، ولكن جمھور الفقھاء اشترطوا للعمل بالعرف والاحتجاج بھ أن یك

اره وجواز                    ى باعتب بعض الآخر أفت ھ، وال رة ب ر لا عب ي أم د ف عامًا، فعرف أھل بل

 .)٢(العمل بھ

                                                             
  . ٢/٣حاشیة البجیرمي على الإقناع :ینظر) ١(
ي   ٢/١١٧؛ مجموعة رسائل ابن عابدین ٩٢الأشباه والنظائر للسیوطي، ص :ینظر) ٢( دخل الفقھ ، الم

  . ٥١٩، ف٢/٨٩٧العام للشیخ مصطفى الزرقاء، 



 

 

 

 

 

 ١٠٣١

  : الحنفيقال ابن نجیم 

اص     - ي بعض        : أقول بناء على اعتباره في العرف الخ ع ف ا یق أن م ي ب ي أن یفت ینبغ
ك     لا یمل أسواق القاھرة من خلو الحواني لازم، ویصیر الخلو في الحانوت حقًا لھ، ف

 .)١(صاحب الحانوت إخراجھ منھا، ولا إجارة لغیره، ولو كان وقفًا

زه، ولكن ینبغي أن یكون ذلك الحق وقد عم العرف فیھ، فینبغي الجزم بجوا  : قلت
رة            ا لأج ستأجر مؤدیً ون الم زمن، وأن یك اریة ال ارة س اء الإج شرط بق ستأجر ب ا للم ثابتً
المثل، وبشرط التراضي مع المالك لأن المالك قد یتأذى من المستأجر الجدید ولا یرضى       

ھ أو  وإلا كان للمالك أو ناظر الوقف أن یخرجھ لئلا یحجر ع. بتأجیره لكل أحد  لیھ في مال
ا   - وھي نص حدیث نبوي   -یتعطل الوقف عملاً بالقاعدة الفقھیة      لا ضرر ولا ضرار، فكم

ا       ك المؤجر تحقیقً أننا مطالبون بدفع الضر عن المستأجر كذلك مطالبون بدفعھ عن المال
  .للعدل والإنصاف

  .)٢("ھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَوَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَیْنَھُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّ: "قال تعالى

  :  في فتاویھ- رحمھ االله-قال الشیخ علیش

ن            دھم الخروج م ھ إذا أراد أح ادة سكانھا أن إن حوانیت الأوقاف بمصر جرى ع
دكا          وًا وج سمونھ خل ھ، وی سكنى فی ع بال ى أن ینتف الا عل ر م ن الآخ ذ م دكان أخ  )٣(ال

  .  تلك الأوقاف نفع أصلاًویتداولون ذلك واحدًا بعد واحد، ولیس یعود على

                                                             
ختار بحاشیة الدر الم: ؛ وینظر أیضًا١/٣١٧شرح الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجیم    :ینظر) ١(

  . ٤/٥٢١ابن عابدین، 
  .من سورة المائدة) ٤٢( الآیة رقم) ٢(
ة        : الجدك) ٣( ة الثابت ان المملوك لفظ تركي الأصل، یطلق على ما یحدثھ المستأجر في الوقف من الأعی

دران       ى الج ر عل راد . المتصلة بالحانوت اتصال قرار كالبلاط والدھان والمرم ن   : والم وض ع الع
  .٨/٢٢٨ھ الإسلامي لأستاذنا الدكتور وھبھ الزحیلي، الفق:ذلك، ینظر



 

 

 

 

 

 ١٠٣٢

ھ                 ا دفع سبب م ل ب ن أجرة المث ل م انوت أق ب أن أجرة الح ل الغال انوت، ب غیر أجرة الح

والذي یدور علیھ الجواب في ذلك أن الساكن الذي أخذ الخلو إن     : ثم قال . الآخر من مال  

ذ بی            ان الأخ إن ك الاً، ف ك م ى ذل ذ عل ده كان یملك منفعة الحانوت مدة فأسكنھا غیره وأخ

ذ            ھ الأخ ائغ ل ل فھو س أجرة المث شروطھا ب ل ب اظر أو الوكی العین إجارة صحیحة من الن

ا، ولا  ي یملكھ ة الت ك المنفع ى تل رة    عل ة لأج رة موافق صدور الأج ف ل ى الوق رر عل ض

اظر             . المثل ؤجره الن وه وی رة بخل لا عب ارة صحیحة ف ة بإج ا للمنفع ن مالكً وأما إن لم یك

  .)١(جع دافع الدراھم على من دفعھا لھلمن یشاء بأجرة المثل، ویر

  

  المطلب الثاني
  فسخ المستأجر للإجارة

  

اء، وبخاصة إذا            اق الفقھ ائزة باتف د ج زام بالعق ن الالت إقالة المؤجر للمستأجر م

ع     ة البی افع وإقال ع للمن ا بی ة، لأنھ ي الإقال ة ف تئجار والرغب ى الاس دم عل ھ الن رف فی ع

من أقال نادمًا بیعتھ أقال االله : "بتھ لذلك، لقولھ جائزة، بل ھي مستحبة غذا عرف رغ

  .)٢("عثرتھ یوم القیامة

                                                             
ر) ١( یش،    :ینظ د عل شیخ محم اوى ال ر٢٥فت ة     :، ینظ دكتور وھب تاذنا ال لامي لأس ھ الإس ضًا الفق أی

  .٧٥الزحیلي، 
رقم       ) ٢( رقم      ٣٤٦الحدیث رواه أبو داود في البیوع ب ارات ب ي التج ة ف ن ماج ي،  ٢١٩، اب ، ٢، البیھق

من أقال أخاه المسلم صفقة كرھھا أقال االله عزتھ : "بلفظ/ ٢١١٧رقم والبغوي في شرح السنة ب
  . والحدیث صحیح بعمومھ". یوم القیامة



 

 

 

 

 

 ١٠٣٣

  ولكن ما القول لو أراد المستأجر الفسخ لعذر أو لغیر عذر ورفض المؤجر،؟

ارة، ھل ھو لازم لا           د الإج ار عق ول باعتب ى الق ة عل ھذه المسألة في الواقع مبنی

ذر   دین    یقبل الفسخ بحال، أو لازم یقبل الفسخ لع ن المتعاق ائز لأي م المؤجر  : ، أو ھو ج

  . أو المستأجر أن یفسخ العقد متى شاء ولو بغیر عذر

  : الذي یظھر من تتبع أقوال الفقھاء أن في المسألة ثلاثة أقوال

ر        )١(قول الجمھور : الأول ذر أو بغی د لع ن أي عاق ، ھو أنھ عقد لازم، فلا یفسخ م

في المعقود علیھ بظھور عیب في المأجور یمنع  عذر، كسائر العقود اللزمة بغیر موجب       

شخص آخر          تحقاقھ ل دار، واس دام ال استیفاء المنفعة أو یضر بھا، أو تلف المأجور كانھ

ل              د لوجود الخل سخ لعق ستأجر أن یف ال یجوز للم ولا یعلم بذلك المستأجر، ففي ھذه الح

شرعي   في المعقود علیھ، ومحل عدم الانفساخ في غیر العذر الشرعي، أما     ذر ال منع الع

شفي وزال              ضو ف ي ع ة ف ة جراحی كمن استأجر شخصًا لقلع سن مؤلمة أو لإجراء عملی

ي          سي ف ذر الح شرعي كالع ذر ال الألم فللمستأجر في ھذه الحال أن یفسخ الإجارة لأن الع

  .)٢(جواز الفسخ

  : والأصل في اعتبار عقدھا لازمًا

الى - ھ تع واْ : "قول ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّھَ الْعُقُودِیَ واْ بِ اء  )٣(" أَوْفُ ن الإیف یس م سخ ل  والف

د  صاص . بالعق ال الج ارات     : ق ات والإج ود البیاع اء بعق ر الوف ذا الأم ضى ھ اقت

                                                             
ر) ١( د،   :ینظ ة المجتھ ل،  ٤/١٦بدای واھر الإكلی اوردي،    ٢/١٩٢؛ ج ر للم اوي الكبی ، ٧/٣٩٣؛ الح

  .٢/٣١٥، الكافي ١/٤٠٠: المھذب
  .٢/٤٥٦اج، ؛ مغني المحت٦/١٧٧العزیز شرح الوجیز، :ینظر) ٢(
  .سورة المائدة) ١(من الآیة رقم) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٤

 .)١(والنكاحات وجمیع ما یتناولھ اسم العقود

د   . ولأنھا عقد معاوضة كالبیع فلا تقبل الفسخ     - شبھ عق وھي كذلك عقد على منافع ت

ا       و انتف تیفاء         النكاح من حیث ھ ع اس ذر شرعي یمن سخ إلا لع ضع وھو لا یف ع بالب

 . المنفعة أو ینفر منھا كالرتق والجذام والبرص، فكذلك الإجارة

ان - ود نوع وز     : ولأن العق ة فیج ر لازم البیع وغی ذر ك سخھا لع وز ف لا یج ة ف لازم

ي جواز        لازم ف ر ال ا بغی فسخھا لغیر عذر كالقراض، فلما لم یكن عقد الإجارة ملحقً

 .)٢( بغیر عذر وجب أن یكون ملحقًا باللازم في إبطال فسخھ بعذرفسخھ

ا    : قلت ستأجر، كم وغذا لم یفسخ بعذر فبغیر عذر أولى أن لا یجوز ولا یستحقھ الم

ى  . لا یستحقھ المؤجر   وبناء على قول الجمھور فمن استأجر سیارة للسفر علیھا إل

ذر         سفر لع ن ال دل ع و ع ارة ل سخ الإج ھ ف ن ل م یك ا ل د م ذر،   بل ر ع  كمرض أو لغی

  . طالما أن المؤجر سلم السیارة. ولزمتھ الأجرة كاملة عن الزمن كاملاً

من استأجر دارًا سنة أو شھرًا، ثم نقل عملھ إلى بلد آخر في منتصف المدة لم یكن   

  .  ھكذا، لأن العقد لازم للطرفین.. لھ أن یفسخ الإجارة ولزمتھ الأجرة كاملة

ة لازم عند الجمھور لیس لأي من المتعاقدین أن یفسخھ والحاصل أن عقد الإجار  

ع أو     إن     لعذر أو لغیر عذر طالما أن المأجور سلیم من العیوب التي تمن اع، ف تخل بالانتف

  . كان ثمة خلل جاز للمستأجر أن یفسخ العقد

                                                             
  . ٣٧٢ -٢/٣٧١أحكام القرآن للجصاص، :ینظر) ١(
  . ٧/٣٩٣الحاوي للماوردي، :ینظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٥

ا     . )١(قول الحنفیة، والظاھریة  : الثاني ى لازمً ا، ویبق وھو أن العقد لازم لكل منھم

   .بشرطین

اع       –أ  ل بالانتف ب یخ دوث عی د ح ؤجرة عن ین الم لامة الع دار   .  س دمت ال و انھ فل

ار         ستأجر الخی ت للم ة ثب ت الداب المستأجرة أو تعطلت السیارة المستأجرة أو مات

سد      . بین الفسخ وبین الإبقاء ودفع كامل الأجرة  ا ف لح م ارع المؤجر وأص ولو س

  . د ارتفعارتفاع خیار المستأجر، لأن سبب ثبوت الخیار ق

ستأجر أو     .  عدم حدوث عذر من قبل واحد منھما یبیح الفسخ     -ب ال الم رق م و احت فل

  . غیر حرفتھ أو أفلس ثبت لھ خیار الفسخ

ع      اء إلا ببی ھ وف أو اضطر المؤجر إلى بیع العین المؤجرة لوفاء دین ثابت لیس ل

  .وھكذا. العین المؤجرة ثبت لھ خیار الفسخ

دھم إذًا لازم    د عن ستأجر أو     فالعق ذر للم ین أو لع ي الع ذر ف سخ لع ل الف ن یقب ولك

ل المؤجر             ن قب ة م صورة الإقال سخ إلا ب لا یف ذر ف ر ع ن غی ا م سم  . المؤجر، أم ذا ق ولھ

  : الحنفیة الأعذار التي یمكن أن یفسخ عقد الإجارة بسببھا إلى ثلاثة

دار وتعطل ال           : الأول دام ال ة كانھ تیفاء المنفع ن اس ع م سیارة عذر في العین یمن

سكنى      أو ي ال ؤثر ف دار ی ن ال دار م دام ج اع كانھ ضر بالانتف ق   . ی ال یح ذه الح ي ھ فف

  . للمستأجر أن یفسخ العقد فیدفع أجر ما مضى ویفسخ عن الزمن المستقبل

ذر     :الثاني ین ع  عذر للمؤجر یلحقھ بھ ضرر كأن حبس في دین فاضطر لبیع الع
ھ   للمؤجر یلحقھ بھ ضرر كأن حبس في دین فاضطر لب   أجورة لوفائ ین الم ع  -یع الع  والبی

                                                             
؛ ٤/٤٥٨؛ الفتاوى الھندیة، ٤/٢٠١؛ بدائع الصنائ، ٧٩/٢، ١٥/١٦المبسوط للسرخسي، :ینظر) ١(

  .٨/١٨٧المحلي لابن حزم الأندلسي، 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٦

د         -عندھم ینتھي بالإجارة   اء بعق ن ضرر الوف  ففي ھذه الحال یكون ضرر حبسھ أعظم م
ي أن      ن ینبغ ف، ولك الإجارة فیكون ذلك لھ عذرًا في الفسخ لدفع ضرر أكبر من ضرر أخ

  .)١(یرفع الأمر إلى القاضي في الأصح لیكون ھو الذي یفسخ الإجارة وھو الذي یبیع

و   . عذر للمستأجر یلحقھ بھ ضرر یفوق ضرر الإیفاء بعقد الإجارة   : الثالث ا ل كم
ت عروضھ        كان مستأجرًا لدار فانتقل عملھ لبلد آخر أو كان مستأجرًا لدكان فأفلس وبیع
ھ                   ذر علی د فمرض وتع د بعی ى بل ا إل سفر علیھ یارة لل ستأجرًا س ان م لحق الدائنین أو ك

سفر  ق  . ال ذه الأحوال یح ي ھ رر     فف ن ض ر م ضرر أكب ا ل د دفعً سخ العق ستأجر أن یف  للم
  . الإیفاء والمؤجر لا یتضرر بذلك

دفع ضررًا        ذر ی سخ لع ل الف بھذا یتضح أن الحنفیة یقولون بلزوم العقد ولكن یقب
ثلاً                 ستأجر م د الم و وج ذر فل ا، لا مجرد الع ا مثلن ارة كم أكبر من ضرر الإیفاء بعقد الإج

  . ره لم یكن لھ أن یفسخ العقد لیستأجر الثاني بأرخصبیتًا أرخص من الذي استأج

ث ول الثال ریح: الق ي ش ول القاض ن  . )٢(ق ل م ائز لك ل ج ر لازم، ب دھا غی أن عق
  .المتعاقدین فسخھا بعذر وبغیر عذر لأنھا إباحة للمنفعة فأشبھت الإعارة

ذكر                    م ی وم ل ن ق الكي ع د الم ن رش ھ اب ة، ونقل ھ بعض الحنفی ول عن ذا الق نقل ھ
ع        )٣(ماءھمأس صالح ودف ق الم ي تحقی دھا ف ، لكن یبدو أنھ بعید عن روح الشریعة مقاص

یم         احبھ وعظ ة ص ا بجلال ع إقرارن شرع، م ن ال ھ م ل علی ھ لا دلی ى أن افة إل ضرر، إض ال
  . قدره

                                                             
  . ١٦/٣ المبسوط،:ینظر) ١(
ة           ) ٢( ي قضاء الكوف لام، ول در الإس ي ص ھر القضاة ف ھو شریح بن الحارث بن قیس الكندي، من أش

اه سنة           ي    ھ ٧٧زمن عمر وعثمان وعلي ومعاویة، واستعفى منھ زمن الحجاج فأعف ة ف ان ثق ك
ان وسبعین              ة سنة ثم ات بالكوف اد     ھ.أ.الحدیث مأمونًا في القضاء، م ن العم ذھب لاب ذرات ال ؛ ش

  .٣/١٦١؛ الأعلام للزركلي، ١/٨٥نبیل الح
  . ٤/١٦؛ بدایة المجتھد، ٤/٢٠١: ؛ البدائع١٥/٧٩المبسوط، :ینظر) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٧

  : والخلاصة

ستأجرة         - ین الم ي الع ذر ف سخ إلا لع أن الجمھور یعتبرون عقد الإجارة لازمًا لا یف

صً   ة نق نقص المنفع ع       ی ة أو یمن ة بالكلی وت المنفع رة أو یف ھ الأج اوت فی ا تتف

 . استیفاءھا شرعًا

أجور أو         - ي الم ذر ف سخھ لع ن یجوز ف ذلك ولك د   وأن الحنفیة یعتبرونھ لازمًا ك أح

 .العاقدین

 . وأن القاضي شریح یجعلھ جائزًا ولیس بلازم -

راجح م( ال ى أعل ضر  ). واالله أعل صول ال سألة ح ى م ذ یراع ة غ ذھب الحنفی ر م

د      ى العق الأكبر لأي من المتعاقدین فلیس من المعقول شرعًا ، نلزم المستأجر بالإبقاء عل

ین       ؤجر الع ھ أن ی وقد انتقل من البلد إلى بلد آخر ولا ضرر في ذلك على المؤجر إذ یمكن

ن              ھ م ھ ول دین علی سجن ل ي ال لغیره كما یصل، وكذا لیس من المعقول أن یقبع المالك ف

  . ن السدن بدعوى أنھ مؤجرالمال ما یخصلھ م

  . ومن المتفق علیھ بین الفقھاء جمیعًا أنھ لا ضرر، وأن الضرر یزال شرعًا

ا                ا بینھم صطلحا فیم ذر أرى أن ی صاحب الع ة ل ومع ھذا الحق الذي قرره الحنفی

ول         ل یق ز وج واطر واالله ع رًا للخ وب وجب ا للقل سامح تطییبً ى الت ا عل ا أمرھم : ویبنی

ى        )١(ا استحب ولھذ" والصلح خیر " ضیة إل ي أي ق صمین ف  الفقھاء للقاضي أن یرد الخ

ر    - إن طمع منھم ذلك    -الصلح ان عم ا، وك ول  قبل أن یفصل بینھم صوم  :  یق ردوا الخ

  .)٢("حتى یصطلحوا، فإن فصل القضاء یورث بین القوم الضغائن

                                                             
  . ٢٧/٣٢٧الموسوعة الفقھیة الكویتیة، :ینظر) ١(
  . ٢٢٨٨٦، برقم ٤/٥٣٥الحدیث رواه ابن أبي شیبة في المصنف ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٣٨

  المطلب الثالث
  فوات المنفعة أو تعذر استيفائها

  

 بتسلیم العین المؤجرة من سیارة أو دابة أو دكان أو   الأصل في المؤجر أن یلتزم    

ین   - كالمبیع تمامًا-دار سلیمة من أي عیب یفوت المنفعة أو بعضھا  اء الع  وأن یلتزم ببق

ع            دد م د یتج أن العق شیئًا فك یئًا ف دث ش ة تح ارة، لأن المنفع دة الإج ضاء م ى انق ذلك إل ك

ك عل      ر ذل سخ أو     حدوث المنفعة، ولذلك لو تعیبت العین وأث د، فینف أثر العق اع یت ى الانتف

  . یثبت الخیار للمستأجر في الفسخ

  : ولذلك حالان

  : فوات المنفعة بالكلیة -١

دار أو - ولو بفعل المستأجر المأذون فیھ-بأن یتلف المأجور   دكان    كأن تنھدم ال ال

د                ن العق صودة م ة المق وت المنفع ث تف دم، بحی سیارة وتنع صدم ال ة أو تن أو تموت الداب

ا       با ة لأنھ وات المنفع أجور بف ین الم وات ع ارة لف سخ الإج ال تنف ذه الح ي ھ ة، فف لكلی

الوا )١(المقصودة بالعقد، وھذا متفق علیھ بین الفقھاء       ي   :  غیر أن الحنفیة ق سخ ف لا تنف

سخ             ي الف اج ف ھ، ولا یحت سخ وعدم ین الف ستأجر ب ار للم الأصح عندھم ولكن یثبت الخی

وات      جر أو إلى قضاء الحاكم أو حضور المؤ      ق بف ذا الح رضاه، لأن الشرع قد أثبت لھ ھ

  . محل المنفعة

                                                             
ر) ١( دائع:ینظ ار٤/١٩٦: الب واھر الإكل٦/٧٦: ؛ رد المحت ل، ؛ ج ذب٢/١٩٢ی ؛ ٢/٤٠٥: ؛ المھ

  .٤/٥٤؛ شرح منتھى الإرادات، ٣/١٨٤البجیرمي على شرح المنھج، 



 

 

 

 

 

 ١٠٣٩

ار             ل اختی دم قب ا تھ ى م رع وبن و أس ؤجر ل دھم أن الم ك عن ى ذل ب عل ویترت

دة      ن الأجر الم المستأجر الفسخ بطل خیاره ولزمھ الإتمام والوفاء بالعقد، ولكن یسقط م

  .التي تعطل فیھا عن الانتفاع

  :ما ینقص المنفعة -٢

و      فمتى ظ  ین فھ ھر بالعین المستأجرة نقص یخل بالانتفاع وتتفاوت فیھ أجرة الع

دم                   و انھ ا ل ك كم ھ، وذل ي حق ر لازم ف د غی صیر العق عیب یثبت للمستأجر حق الفسخ فی

ي              ستأجر ف إن الم سخ ف از الن سیارة أو جھ جدار من البیت أو عرجت الدابة أو تعطلت ال

دفع      كل ھذه الأحوال، لھ الخیار بین أن یفسخ الع     ل، وی دة أو العم ن الم ستقبل م قد عما ی

ع             اه م ین رض املاً لتب الأجر ك زم ب د ویلت ى العق ى عل ین أن یبق الأجر عما مضى فقط، وب

ھ              ي غیاب سخھا ف إن ف ھ، ف ضور المؤجر وإعلام وجود العیب، فإن أراد الفسخ اشترط ح

ة إ             ى الواقع شھد عل اره، أو ی ن إخب ي إن عجز ع ر القاض ذر  دون أن یخبره أو یخب ن تع

سخ                     م الف و ت ان، ول ا ك ستمر كم أجور ی راء الم سخھ وك ر ف م یعتب ذلك ل ي ك إخبار القاض

ك             ي ذل ى ف ة مراع ة المنفع ى قیم سماة عل بحضور المؤجر أو إعلامھ وزعت الأجرة الم

ة  دیر المنفع ي تق رًا ف ور أث ذه الأم سافة لأن لھ ان والم زمن والمك ؤجر . ال ادر الم و ب ول

ى          فأصلح العیب قبل أن یفسخ     د إل ار ورجع العق ي الخی ستأجر ف  المستأجر سقط حق الم

ن الأجر       )١(اللزوم في حق الطرفین لزوال الموجب للخیار    ستأجر م ن الم سقط ع ن ی  ولك

ھ         ل، لأن ة العم زمن أو حقیق ث ال بمقدار ما فات من المنفعة إن كان لمثل ذلك أجر من حی

  . لم یستوف جمیع ما استحقھ من المنفعة بموجب العقد

                                                             
الة،         ١٩٦ -٤/١٩٥: البدائع:ینظر) ١( رح الرس ى ش دوى عل البین،   ٢/١٨٠؛ حاشیة الع ة الط ؛ روض

  . ١/٥٩٥؛ درر الحكام، ٤/٥٦؛ شرح منتھى الإرادات، ١/٤٠٥؛ المھذب ٥/٢٣٩



 

 

 

 

 

 ١٠٤٠

ن دار             أم برمة م دام ش ة كانھ ا لو ظھر في العین عیب لا یضر في استیفاء المنفع

سیارة أو            سیط لل أو جدار لا یضر في استمرار الانتفاع أو انقطاع مؤقت للماء أو صدم ب

سخ       ستأجر أن یف عطل بسیط كذلك لا یؤثر في استیفاء المنفعة، ففي ھذه الحال لیس للم

  .  من مجلة الأحكام العدلیة٥١٤ نصت علیھ المادة ، وھو ما)١(العقد باتفاق الفقھاء

  : )٢(عذر الانتفاع

ا             ك لأنھ ذر ذل إذا تعذر على المستأجر أن ینتفع بالعین وھي غیر معیبة، ولكن تع

ق                ستأجر ح ت للم ا ثب و مؤقتً ا ول اع بھ ر الانتف ي الأم ع ول ستأجر، أو من غصبت من الم

و عامة الناس، وإنما یثبت الفسخ عما الخیار في الفسخ، سواء كان الغصب من الحاكم أ

م               ا ول ع مؤقت صب أو المن ان الغ إن ك ستأجر، ف ن الم سطھ ع سقط ق زمن فی ن ال سیأتي م

ذا     ان لھ یفسخ المستأجر وقد أعید المأجور إلى المستأجر سقط قسط ذلك من الأجر إن ك

  .الزمن أجر عرفًا

ع ال        ب أو رف ن الغاص ین م ر     ولو بادر المالك الآجر بانتزاع الع ي الأم ن ول ع م من

سخ         ب للف زوال الموج صب   . قبل إجراء الفسخ سقط حق المستأجر في الخیار ل ل الغ ومث

ى    روج إل سكنى أو الخ ن ال ستأجر م ع الم ام یمن وف ع دث خ ل أن یح م والتعلی ي الحك ف

تیاء                ذر اس سخ لتع ق الف ستأجر ح ت للم ك یثب إن ذل ستأجرة ف ین الم المكان الذي فیھ الع

ان أو       المنفعة، فإن كان ا    ك المك ى ذل ن الخروج إل لخوف خاصًا بالمستأجر لعذر یمنعھ م

                                                             
  .ة نفس الجزء والصفحةالمراجع السابق:ینظر) ١(
ر ) ٢( ار  :ینظ ل المخت ار لتعلی ي،  ٢/٥٥الاختی ذخیرة للقراف ل،  ٥/٥٣٧، ال واھر الإكلی ؛ ٢/١٩٢؛ ج

ذب البین،  ١/٤٠٧: المھ ة الط ي ٥/٢٤٢؛ روض دھا؛ المغن ا بع ام، ٣١، ٨/٣٠:  وم ؛ درر الحك
١/٥٤٩ .  



 

 

 

 

 

 ١٠٤١

ا           ا یعرف مم ة كم ا للحنفی البقاء فیھ لم ثبت لھ حق الخیار في الفسخ عند الجمھور خلافً

  . سبق ذكره عند الكلام على أعذار الفسخ

  
  المطلب الرابع

  موت أحد المتعاقدين
  

دین       ستأجر   (لو مات أحد المتعاق سخھ       ھل ) المؤجر والم د فیف ي العق ك ف ؤثر ذل  ی

ر للموت             ھ لا أث وفى، أم أن ان ھو المت ة المؤجر إن ك ویلزم المستأجر رد العین إلى ورث

ل،                    ضاء العم دة أو انق اء الم ى انتھ ھ إل ى لزوم ستمر عل ا فی د لازمً على العقد مادام انعق

  ومن مات حل ورثتھ مكانھ في الاستحقاق؟

  : قولان للفقھاء في ذلك

ول : الأول ورق ا      : )١(الجمھ ت منھم ة المی ول وورث اري المفع ل س د یظ إن العق

  . یحلون محل مورثھم في استیفاء المنفعة والحفاظ علیھا وتسلیمھا عند الانتھاء

  : واستدلوا على ذلك بما یلي

أنھ عقد لازم كالبیع، وھو لا یفسخ بموت أحد المتعاقدین، وكذا الإجارة لأنھا بیع  -١

 . عل كالعین القائمة عند إجراء العقدللمنفعة، إذ المنفعة تج

 

                                                             
: ؛ المغني٢/٢٩بن قاسم، ؛ الباجوري على ا٢/٤٥٧؛ مغني المحتاج، ٤/١٧بدایة المجتھد، :ینظر) ١(

  .٢٢٦؛ العدة شرح العمدة، ص٨/٤٣



 

 

 

 

 

 ١٠٤٢

ارة وعوضھا        -٢ ة الإج ورث منفع صح أن ت أن المنافع تورث كما تورث الأعیان، فی

 . تقریرًا للتعامل وإیفاء بلزوم العقد، وھو لازم باتفاق

دین      . )١(قول الحنفیة واللیث بن سعد     : الثاني د المتعاق سخ بموت أح د ینف إن العق

  : أحدھما بالعقد فلا یفسخ موتھ، واستدلوا على ذلكلنفسیھما، أما الوكیل عن 

شیئًا  -١ یئًا ف دث ش افع تح أن المن ذلك. ب ستأجر ك ستحق للم ي ت ؤجر . فھ ات الم و م فل

ع      د م ر متعاق و غی ھ وھ ي ملك ة ف دث المنفع وارث فتح ى ال ین إل ة الع ت ملكی انتقل

ستأجر بموا       ى   المستأجر، فلزم أن یحكم بالفسخ ما لم یعلم الوراث للعین الم ھ عل فقت

  . استمرار الإجارة، فیكون ذلك بمنزلة عقد جدید بین الوراث والمستأجر

زرع          صد ال م یستح ة ول دة باقی ستأجر والم ا الم فإن كانت العین أرضًا وقد زرعھ

ن   بعد یترك ذلك في الأرض إلى أن یستحصد ویكون على المستأجر أو  ورثتھ ما سمي م

ستأج      زرع ضررًا بالم ع ال ر أجر ضررًا        الأجر لأن في قل ن غی ھ م ي إبقائ ھ وف ر أو ورثت

بالمؤجر فأبقى على الزرع والأجر دفعًا للضرر عن الطرفین، وإنما قالوا بذلك استحسانًا 

  .لضرورة دفع الضرر عن الطرفین

د، ولأن    - واالله أعلم  -والراجح  ما ذھب إلیھ الجمھور تمسكًا بأصل اللزوم في العق

رف في مالھ واستیفاء حقوقھ، فھو الذي یجھزه من الوارث یقوم مقام المورث في التص     

ون         ن دی ھ م ھ حقوق ستوفي ل ایا وی ذ الوص دیون وینف ھ ال وفي عن ذي ی و ال ھ، وھ مال

دة    ي م ا تنتھ أجور ریثم ة الم تیفاء منفع ي اس ذلك ف ھ ك وم مقام ي أن یق ا، فینبغ وغیرھ

  . الإجارة إلا إذا تراضى الجمیع على فسخھا فلا مانع من ذلك شرعًا

                                                             
  . ٤/٢٢٢:  وما بعدھا؛ البدائع١٥/١٥٣المبسوط للسرخسي، :ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٣

  طلب الخامسالم
  ضمان المستأجر

  

ولاً   ت أو منق ارًا كان ستأجرة عق ین الم اء أن الع اق الفقھ رعًا باتف رر ش ن المق م

ت أو          و تلف ضمنھا ل رف، ولا ی سب الع ا بح ف بحفظھ ھ مكل ستأجر، وأن د الم ي ی ة ف أمان

ى           العین أم لا، حت ع ب ظ سواء انتف ي الحف سرقت إلا بالتعدي في الاستعمال أو التقصیر ف

  .)١(شرط في العقد ضمانھ لم یعتبر ھذا الشرط وعد لاغیًاوإن 

ي             ا شرط ف سب م ة بح تیفاء المنفع ستحق اس ستأجر ی ذلك أن الم رر ك ن المق وم

تیفاء      ي اس ادتھم ف اس وع رف الن ا لع تخدمھا طبقً ذلك اس روط ل ذكر ش م ت إن ل د ف العق

  . المنفعة من مثل تلك العین

  : وبیان ذلك

ستأجرة كدابة تركھا تبیت خارج المنزل مخالفًا لذلك أن من قصر في حفظ العین الم -

ن                شقق یخر م ت مت ي بی ا ف ضمنھا، أو بیتھ ھ ی سرقت فإن اس وعرفھم، ف عادة الن

المطر في لیلة ممطرة فتھدم البیت علیھا فماتت فإنھ یضمنھا، ومن استأجر سیارة    

ي ك         ضمن ف ا ی ضمنھا، وإنم ك  یركبھا فبیتھا أمام البیت مفتوحة فسرقت فإنھ ی ل ذل

م              ك سرقت ل ع ذل ھ وم ام بیت ي أم ا وھ أن قفلھ لتقصیره في الحفظ، فإن لم یقصر ك

 . یضمن

                                                             
دیر،      :ینظر) ١( تح الق ار،  ٨/٦٢تكملة ف اع،    ٢/٥٤؛ الاختی ى الإقن ي عل دھا؛   ٣/١٨٠؛ البجیرم ا بع  وم

م،    ن قاس ى اب اجوري عل ل،  ٣٢ -٢/٣١الب واھر الإكلی افي، ؛٢/١٩٠؛ ج دة، ٢/٣٢٩ الك ؛ الع
  . ٢٢٨ص



 

 

 

 

 

 ١٠٤٤

ھ     - ت فإن ا فعطب ل علیھ ا وأثق ا عدسً ا فحملھ ا فطنً ل علیھ ة لینق تأجر داب ن اس أن م
ضمن      م ی ق ل ا      . یضمن، ولو حملھا قطنًا وبما تطی ل علیھ یارة لیحم تأجر س و اس ول

ارة فع  ا حج ا فحملھ ضارًا أو قطنً و    خ ضمنھا، ول ھ ی يء فإن ا ش سر فیھ ت أو ك طب
تعمال    عطبت فیما استعملت فیھ بحسب الشرط لم یضمن، لأنھ أمین مأذون في الاس

 .ولم یتعد المشروط فلا یضمن

انتفع            - ا، ف تعمال شرط م شترط للاس وأن من استأجر آلة أو سیارة أو حاسوبًا ولم ی
و      بھا مخالفًا عرف الناس وعادتھم في الانتفاع فعطبت       ضمن ول ھ ی ك فإن سبب ذل ب

ى        لاحھا عل ت فإص ت أو تعطل ك عطب ع ذل د وم م یتع رف ول سب الع ا ح ع بھ انتف
 . المؤجر والمستأجر غیر ضامن لعدم تعدیھ

أن        ھ ك ر من ضربھا أكث ن ی ره مم ا غی ثلاً فآجرھ ا أو دارًا م تأجر دكانً ن اس وأن م
ا     ھ یؤجرھ از ل ھ وإن ج ھ، لأن ضمنھا لتعدی ھ ی دادة فإن تخدمھا لح ك  اس ن ذل ره ولك  لغی

ذا       مشروط بأن یكون مثلھ في الضرر بالعین أو أقل منھ ضررًا، فلو كان أكثر ضمن وھك
ول    ة ح ام العدلی ة الأحك ا مجل ي حوتھ اء، والت عھا الفقھ ي وض د الت دینا القواع ز ل تترك

  : )١(وھي. ضمان المستأجر

 ).٦٠ المادة(المأجور أمانة في ید المستأجر إن كان عقد الإجارة صحیحًا  -١

تعدیھ،  لا یلزم الضمان إذا تلف المأجور في ید المستأجر ما لم یكن بتقصیره، أو    -٢
 ). ٦٠١: المادة. (أو مخالفتھ لمأذونیتھ

صان         -٣ ھ نق ى قیمت رأ عل أجور، أو ط ف الم و تل ستأجر ل ى الم ضمان عل زم ال یل
دة         . بتعدیھ ف وش اقھا بعن ھ، أو س مثلاً لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت من

 ).٦٠٢: المادة. (ھلكت لزمھ ضمان قیمتھاف
                                                             

   وما بعدھا ١/٦٩٥درر الحكام شرح مجلة الأحكام، لعلي حیدر، :ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٥

د           -٤ ي تتول سارة الت ضرر والخ ضمن ال حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعد، وی

ت   اس وبلی ادة الن لاف ع ى خ تكراھا عل ي اس اب الت تعمل الثی و اس ثلاً ل ا، م منھ

 ). ٦٠٣: المادة. (یضمن

صان   لو تلف المأجور بتقصیر المستأجر في أمر المحافظة أو طرأ على ق     -٥ ھ نق یمت

اعت                . لزم الضمان  ا وض ى غاربھ ا عل راء حبلھ ة الك ستأجر داب رك الم و ت مثلاً ل

 ). ٦٠٤: المادة(یضمن 

مخالفة المستأجر مأذونیتھ بالتجاوز إلى ما فوق المشروط توجب الضمان، وأما          -٦

مثلاً لو حمل المستأجر خمسین . مخالفتھ إلى ما دون المشروط أو مثلھ لا توجبھ     

ضمن،  أوقیة حدید   على دابة استكراھا لأن یحملھا خمسین أوقیة سمن وعطبت ی

ضمن       ت ی ف وعطب ضرة أو أخ ي الم دھن ف ساویة لل ة م ا حمول و حملھ ا ل وأم

 ). ٦٠٥: المادة(

ان،                -٧ ا ك ارة كم ضاء الإج د انق ستأجر عن د الم ي ی ة ف ة أمان یبقى المأجور كالودیع

الإجارة وتلفت یضمن، وعلى ھذا لو استعمل المستأجر المأجور بعد انقضاء مدة 

م               اه ث م یعطھ إی ستأجر ول ن الم ارة م ضاء الإج كذلك لو طلب الآجر مالھ عند انق

  ). ٦٠٦: المادة(بعد الإمساك تلف یضمن 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٦



 

 

 

 

 

 ١٠٤٧

  المبحث الرابع
  اختلاف المؤجر والمستأجر

  

ع -قد یقع الاختلاف بین المتعاقدین في الإجارة    ھ    - وكثیرًا ما یق ن المرجح قول  فم

  ق؟ في إثبات الح

سم             ي ح م ف الواقع أن ثمة مسائل عدیدة تدخل تحت ھذا البحث نأخذ بعضھا كمعل

  .مثل ھذه الاختلافات بین المتخاصمین

ة  أي الأجرة أو (اختلافھما في مقدار البدل أو المبدل : )١(المسألة الأولى  ). المنفع

ى   سة، أو ادع ا خم ستأجر أنھ ى الم شرة وادع رة ع ؤجر أن الأج ى الم و ادع ا ل كم

  : ففي ھذه الحال. مستأجر أن المدة سنة وادعى المؤجر أنھا أحد عشر شھرًاال

رادان    : إما أن یكون ذلك قبل استیفاء المنفعة والإجارة صحیحة       - ا ویت ا یتحالفان فإنھم

ا -فیأخذ المؤجر العین والمستأجر دراھمھ التي سلمھا       ذا    - كالبیع تمامً ي ھ  والأصل ف

رادان          إذا اختلف البیعان والسلع   : قولھ   ائع أو یت ال الب ا ق القول م ي ف ا ھ . )٢("ة كم

 . والإجارة نوع بیع فیتناولھا الحدیث

ر،                 ن أنك ى م ین عل ي أن الیم شرع ف ولأن الحلف من كل منھما موافق لأصول ال

ستأجر                ى الم دعى عل ن وجھ، لأن المؤجر ی دع م لأن كل واحد منھما منكر من وجھ وم

                                                             
ر) ١( دائع:ینظ ار٤/٢١٨: الب ذب٦/٧٥: ؛ رد المحت ذخیرة١/٤٠٩: ؛ المھ ي٥/٤٥٥: ؛ ال : ؛ المغن

٨/١٤١.  
وع   ١/٤٦٦: الحدیث رواه أحمد  ) ٢( اب : ، واللفظ لھ؛ وأبو داود في البی ع    إذا ا: ب ان والمبی ف البیع ختل

  . ١٢٧٠؛ والترمذي في البیوع برقم ٣٥١١قائم برقم 



 

 

 

 

 

 ١٠٤٨

ستأجر    زیادة الأجرة والمستأجر منكر، والمست    سلیم الم أجر یدعي على المؤجر وجوب ت

  . بما یدعي من الأجرة والمؤجر ینكر

ھ   اء ل ھ الوف ب علی احبھ ووج وى ص ھ دع ین لزمت ن الیم ل ع ن نك ل . وم وإن قب

  . أحدھما یمین الآخر جاز وقر العقد على مقتضى قبولھ

دار شھرًا أو            - أن سكن ال ة ك ن المنفع يء م تیفاء ش د اس ا بع ان اختلافھم ب  وإن ك رك

ان        ھ، ویتحالف ع یمین ضى م ا م ستأجر فیم ول الم القول ق ا ف م اختلف سافة ث سیارة م ال

اعة        ویفسخا الإجارة فیما تبقى بقسطھ من الأجرة المسماة، لأن العقد على المنافع س

سط    فساعة على حسب حدوثھا شیئًا فشیئًا، فثبت قسط ما مضى من المسمى وألقى ق

 . تبار صعوبة ما تبقى من الطریق وسھولتھما بقي لعدم وجوده، مع مراعاة اع

سقط           ل وی أجرة المث ضى ب ا م در م ة أن یق شافعیة والحنابل ذھب ال ضى م مقت

ا           ى م د عل ر العق ر ق ین الآخ دھما بیم ي أح و رض اء ل د الانتھ ا بع و اختلف ا ل سمى بم الم

یا ي   -تراض سافة الت وغ الم دة أو بل ضي الم ارة بم اء الإج د انتھ ا بع ان اختلافھم  وإن ك

ة     ا افع المنعدم سخ والمن ت الف الف یثب ان لأن التح ا لا یتحالف تأجر إلیھ د -س  أي وق

 لا تحتمل الفسخ فلا یثبت التحالف، وإنما القول في ذلك قول المستأجر بیمینھ -استھلكت

  . ویثبت لھ الحق

ى           : )١(المسألة الثانیة  و ادع ا ل ظ، كم ي الحف صیر ف اختلافھما في التعدي، أو التق

یانتھا       المؤجر أن ال   مستأجر حملھا أكثر أو غیر ما ذكر في العقد، أو قصد في لفظھا وص

ا             ا كم ؤتمن علیھ ھ م ین لأن ر یم ن غی ستأجر م من التلف أو من السرقة، فالقول قول الم

                                                             
  . ٨/١٤٢: ؛ المغني١/٤٠٩: المھذب:ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٤٩

ت          و أثب ضمان، فل ن ال راءة م قرر الفقھاء فأشبھ المودع، ولأن الأصل عدم العدوان والب

  .م المستأجر الضمانالمؤجر التعدي أو التقصیر بالبینة لز

  .اختلافھما في الرد: )١(المسألة الثالثة

م             ھ ل كما لو ادعى المستأجر رد العین وأنكر المؤجر ردھا فالقول قول المؤجر أن

ستعیر                  رد كالم ي ال ھ ف ل قول م یقب ھ فل ین لمنفعت بض الع ولأن . یرد علیھ لأن المستأجر ق

ن أ            ة ع شافعیة وھو روای ال ال ول      الأصل عدم الرد وھذا ق ھ أن الق ة عن ي روای د، وف حم

  .قول المستأجر لأنھ أمین كما تقرر فأشبھ المودع

                                                             
   ١/٤٠٩: المھذب: ینظر) ١(



 

 

 

 

 

 ١٠٥٠

  الخاتمة
  

  : من خلال البحث في مسائل ھذه الدراسة تبین لي ما یلي

ما رتب علیھ الشرع من حقوق أوجب علیھ الوفاء بھا     : أن المراد بالتزام المستأجر    -١

 . بموجب عقد الإجارة الذي أبرمھ مع مالك العین

م          -٢ ره إذا ل سھ، وبغی ستوفیھا بنف أن العقد یقع على منفعة العین المستأجرة، فلھ أن ی

 . یكن أضر منھ على العین

د         -٣ أن المستأجر ملتزم بالأجرة المتفق علیھا في العقد، وأن المؤجر یملكھا بالعقد عن

 . الجمھور كما ملك المستأجر المنفعة بالعقد كذلك

اق   نقدًا، أو عینًا، أو: أجر یصح أن تكونأن الأجرة التي یلتزم بھا المست      -٤ منفعة باتف

 . الفقھاء

شرع      -٥ ث إن ال أن المستأجر ملتزم بالمحافظة على المأجور حال استیفاء المنفعة، حی

ع             ت م ت أو تعیب ضمنھا إذا ھلك شرط أو العرف، ولا ی سب ال تیفاءھا بح ھ اس أباح ل

 . مراعاة الشرط أو العرف في استیفاء المنفعة

لاح ال -٦ ن       إص د م ب یبتع ن العی م یك ا ل ؤجر، م اتق الم ى ع ع عل ستأجرة یق ین الم ع

 .المستأجر فیكون الإصلاح علیھ عندئذ

د      -٧ لا یجوز للمستأجر أن یغیر شیئًا في معالم العین المستأجرة إلا بإذن المؤجر، وعن

ي المؤجر        التسلیم یكلف المستأجر بإعادتھا كما استلمھا من غیر تغییر، إلا إذا رض

 . ھا كذلكباستلام



 

 

 

 

 

 ١٠٥١

ؤجر         -٨ ین الم ي ب ستأجر أن یخل ى الم ب عل ل، وج ارة، أو العم دة الإج ت م إذا انتھ
ع أو   ي     والعین، وأن یسلمھ إیاھا، فلو منعھا بعد طلبھا فتلفت بعد المن ي ف ت فھ تعیب

 . ضمان المستأجر

ا    ) حلو العقار(ما یسمى عند العامة الیوم بـ       -٩ ستأجر باقیً ق الم جائز شرعًا إذا كان ح
 .تیفاء المنفعة، وكان یدفع أجرة المثلفي اس

ور   -١٠ د جمھ ذر عن ر ع ذر أو غی ارة لع سخ الإج ؤجر ف ستأجر، ولا للم یس للم ل
اء ة -الفقھ ا للحنفی ل      - خلافً ي تخ وب الت ن العی لیمة م ة س ین باقی ا أن الع  طالم
 . بالانتفاع

 فوات العین المستأجرة، أو تعذر استیفاء منفعتھا یثبت الخیار للمستأجر في فسخ  -١١
د            اد العق سخ وع ي الف ھ ف العقد، فلو أعیدت العین أو أصلحت قبل الفسخ سقط حق

 . إلى لزومھ لكلا الطرفین كما كان

د الجمھور      -١٢ ة  -موت أحد العاقدین لا یفسخ الإجارة عن ا للحنفی راجح   - خلافً  وھو ال
 . والوارث یرث حتى استیفاء المنفعة

ضمنھا إ         -١٣ ستأجرة لا ی ین الم تعمال، أو    المستأجر أمین على الع ي الاس دي ف لا بالتع
 . التقصیر في الحفظ، أو الامتناع عن التسلیم من غیر عذر مقبول شرعًا

ستأجر والمؤجر      -١٤ دي،          : عند اختلاف الم دم التع ي ع ستأجر ف ول الم ول ق ون الق یك
ان          ا یتحالف وفي الرد كذلك، أما قبل استیفاء شيء من المنفعة والعین قائمة فإنھم

 )لى وأعلمواالله أع. (ویترادان

  وصلى االله وسلم على سید الخلق أجمعین



 

 

 

 

 

 ١٠٥٢

  قائمة المصادر
  

  : القرآن الكریم: أولاً

  : كتب التفسیر: ثانیًا

 .أحكام القرآن، أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار الكتب العلمیة، بیروت -١

ة،           -٢ ب العلمی ي، دار الكت د القرطب ن أحم د ب د االله محم و عب رآن، أب  الجامع لأحكام الق

 .م١٩٩٣ -ھ١٤١٣بیروت، 

 : كتب السنة وشروحھا: ثالثًا

ي      -١ د عل ا ومحم د عط الم محم ق س ر، تعلی د الب ن عب ف ب ر یوس و عم تذكار، أب الاس

 .م٢٠٠٠ -ھ١٤٢١، ١معوض، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

دون      -٢ تانبول ب لامیة، اس ة الإس ي، المكتب د القزوین ن یزی د ب ة، محم ن ماج نن اب س

 . تاریخ

 .ھ١٤٠٨د، سلیمان بن الأشعث السجستاني، دار الحدیث، القاھرة، سنن أبي داو -٣

در            -٤ ة، حی سنن البیھقي، أحمد بن الحسین بن علي البیھقي، دائرة المعارف العثمانی

 .ھ١٣٥٢، ١آباد الدكن، الھند، ط

دلس،                 -٥ ة الأن اس، مطبع ق عزت دع ذي، تعلی سى الترم سنن الترمذي، محمد بن عی

 .م١٩٦٦ -ھ١، ١٣٨٦حمص، ط

ادي، دار          سنن   -٦ ق آب د شمس الح ق محم دارقطني، تعلی ر ال ن عم الدارقطني، على ب

 .م١٩٦٦ -ھ١٣٨٦المحاسن، القاھرة، 



 

 

 

 

 

 ١٠٥٣

شائر           -٧ دة، دار الب و غ اح أب د الفت ة عب سائي، عنای سنن النسائي، أحمد بن شعیب الن

 .م١٩٨٦ -ھ١٤٠٦، ١الإسلامیة، بیروت، ط

ة د     -٨ اري، عنای ماعیل البخ ن إس د ب اري، محم حیح البخ ر،  الب/ ص ن كثی ا، دار اب غ

 . م١٩٦٦ -ھ١٤١٠، ٤دمشق، ط

ة،         -٩ یحا، دار المعرف ل ش ق خلی شیري، تحقی اج الق ن الحج سلم ب سلم، م حیح م ص

 . م١٩٦٦ -ھ١٤١٧، ٣بیروت، ط

 .١٩٧ -١٣٩، ١نبض القدیر، عبد الرؤوف المناوي، دار المعرفة، بیروت، ط -١٠

ن    -١١ د ب ن محم د االله ب ر عب و بك ار، أب ث والآث ي الأحادی صنف ف یبة، دار الم ي ش أب

 . م١٩٩٥ -ھ١٤١٦الكتب العلمیة، بیروت، ط

  :مصادر الفقھ: رابعًا

 : الفقھ الحنفي ) ١(

ي، ط           -١ ابي الحل صطفى الب ة م لي، مطبع د االله الموص ار، عب ل المخت ، ٢الاختیار لتعلی

 . م١٩٥١ -ھ١٣٧٠القاھرة، 

، ٢ طبدائع الصنائع، علاء الدین أبو بكر بن مسعود الكاساني، دار الكتاب، بیروت، -٢

 . م١٩٦٦ -ھ١٤٠٢

، ٢الدر المختار، محمد بن علي الحصكفي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط  -٣

 .١٩٦٦ -ھ١٣٨٦

ابي       -٤ صطفى الب ة م دین، مكتب ن عاب ین اب د أم ار، محم در المخت ى ال ار عل ر المحت

 . م١٩٦٦ -ھ١٣٨٦، ٢الحلبي، مصر، ط



 

 

 

 

 

 ١٠٥٤

ام محم          -٥ ن الھم ال اب ة، الكم د، دار    وضع القدیر ومعھ شروط الھدای د الواح ن عب د ب

 . إحیاء التراث العربي، بیروت، بدون تاریخ نشر

روت،           -٦ ي، بی راث العرب اء الت اني، دار إحی الفتاوى الھندیة، حسن بن منصور الفرغ

 .، بدون تاریخ٤ط

 . م١٩٩٣ -ھ١٤١٤المبسوط، شمس الدین السرخسي، دار المعرفة، بیروت،  -٧

 : الفقھ المالكي ) ٢(

ن        -١ د ب د             بدایة المجتھد، محم د المجی ق عب ي، تحقی د القرطب ن رش د ب ن محم د ب أحم

 . م١٩٩٧ -ھ١٤١٨، ١طعمة، دار المعرفة بیروت، ط

 .جواھر الإكلیل، صالح بن عبد السمیع الآبي، دار الفكر، بیروت، بدون تاریخ نشر -٢

ة،       -٣ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن عرفة الدسوقي، دار الكتب العلمی

 . م١٩٩٦ -ھ١٤١٧، ١بیروت، ط

 . حاشیة العدوي على شرح الرسالة، علي الصعیدي العدوي، دار الفكر، بیروت -٤

ق د      -٥ ي، تحقی لامي،     . الذخیرة، أحمد بن إدریس القراف ي، دار الغرب الإس د حج محم

 . م١٩٩٤، ١بیروت، ط

ین،     -٦ م للملای ي، دار العل زي الكلب ن ج د ب ن أحم د ب شرعیة، محم ام ال وانین الأحك ق

 . م١٩٧٩بیروت، 

 : فقھ الشافعيال ) ٣(

صاري، دار   -١ ا الأن ى زكری و یحی ي، أب د الرمل یة أحم شھ حاش ب وبھام نى المطال أس

 .الكتاب الإسلامي، القاھرة، بدون تاریخ



 

 

 

 

 

 ١٠٥٥

 .م١٩٨ -١٤٠، ١الأم، محمد بن إدریس الشافعي، دار الفكر، بیروت، ط -٢

روت،           -٣ ة، بی ب العلمی  -١٤١الحاوي، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، دار الكت

١٩٩. 

ابي          -٤ صطفى الب ة م ي، مكتب لیمان البجیرم ب، س رح الخطی ى ش ب عل ة الحبی تحف

 . م١٩٨٥ -ھ١٣٧٠الحلبي، القاھرة، الطبعة الأخیرة، 

لامي،     -٥ ب الإس ووي، المكت رف الن ن ش ى ب ین، یحی دة المفتی البین وعم ة الط روض

 . م١٩٨٥ -ھ١٤٠٥، ٢بیروت، ودمشق، ط

د معوض،   العزیز شرح الوجیز، عبد الكریم بن محمد الر  -٦ افعي، تحقیق وتعلیق محم

 . م١٩٩٧ -ھ١٤١٧، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

اني، دار    -٧ ل عیت د خلی ة محم شربیني، بعنای د ال ن محم د ب اج، محم ي المحت مغن

 . م١٩٩٧ -ھ١٤١٨، ١المعرفة، بیروت، ط

 . المھذب، أبو إسحاق الشیرازي، مطبعة عیسى البابي الحلبي، القاھرة -٨

اھرة،          نھایة المحتاج، م   -٩ ي، الق ابي الحلب صطفى الب ة م ي، مكتب د الرمل ن أحم د ب حم

 . م١٩٩٧ -ھ١٣٨٦الطبعة الأخیرة، 

 : الفقھ الحنبلي ) ٤(

د           -١ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، على بن سلیمان المرداوي، تحقیق محم

 . م١٩٩٧ -ھ١٤١٨، ١حسن الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

د     -٢ یة التح دي، ط      الروض المربع بحاش د العاصمي النج ن محم رحمن ب د ال ، ٨ي، عب

 ). ھ١٤١٩



 

 

 

 

 

 ١٠٥٦

ق د     -٣ وتي، تحقی صور البھ ى الإرادات، من رح منتھ سة   / ش ي، مؤس د االله الترك عب

 . م٢٠٠٠ -ھ١٤٢١، ١الرسالة، بیروت، ط

ة،        -٤ ب العلمی ي، دار الكت ازم القاض ق ح ي، تحقی ح المقدس ن مفل د ب روع، محم الف

 . م١٩٩٧ -ھ١٤١٨، ١بیروت، ط

دون              الكافي، ع  -٥ روت، ب لامي، بی ب الإس ي، المكت ة المقدس ن قدام بد االله بن محمد اب
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